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Abstract 

The digital transformation the world has witnessed in recent decades has led to 

a qualitative shift in how individuals and institutions handle personal data. This 

data is now collected, stored, and processed using sophisticated electronic 

means, making it more easily accessible and manageable than ever before. In 

light of this significant expansion in the use of technology and artificial 

intelligence applications, the urgent need has arisen for legal and constitutional 

frameworks that guarantee the protection of this data, considering it an 

extension of an individual's private life and therefore deserving of legal and 

rights-based protection equivalent to that granted to fundamental rights. 

It is worth noting that the issue of personal data protection is a relatively new 

legal matter in the Iraqi legal environment. The Iraqi legislature addressed it 

only relatively late in regulating this issue, in addition to the absence of explicit 

constitutional provisions enshrining this right among fundamental rights and 

freedoms. 

In contrast, the Egyptian Constitution explicitly recognized, in Article (68) of 

the 2014 Constitution, the right of citizens to the protection of their personal 

data. Furthermore, a law dedicated to the protection of personal data was issued 

in 2020, which represents progress in establishing this right at both the 

constitutional and legislative levels. The English legal system, however, is 

distinguished as one of the oldest and strongest legal systems to address this 

issue, offering advanced protection for personal data through laws such as the 

UK GDPR and the Personal Data Protection Act 2018. 
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 الملخص 

أدى الت و  الرقم  الذي ل,هده العالم    العقود الأخيرة إلى إحداث نقلة نوعية    تعامل الأ راد 
هذه البياناا تُجما جتُازن جتُعالج  ووائل إلكترجنية  جالمؤوساا ما المبيانماا ال,مالمية، إذ أصب ت

معقدة لسهّل الوصو  إليها جتناجلها  درجة غير مسبوقة، ج   ظل هذا التووا الكبير    اوتادام 
التكنولوجيا جتطبيقاا الذزاء الاصطناع   رزا ال اجة المل ة إلى ججود نظم قانونية جدوتورية تضمن 

ارها إمتداداً ل ياة الفرد الااصة جمن ثمَّ تست ق حمالة قانونية جحقوقية مكا ئة حمالة هذه البياناا باعتب
 لتلك الت  تُمنح لل قول الأواوية.

جالجدير بالذزر أن موضوع حمالة المبيانماا ال,مالمية من المسائل القانونية المست دثة نسبياً    البيئة 
ها إلا متأخراً لتنظيم هذه المسألة  ضلًا عن غياب القانونية العراقية جلم يتطرل الم,رع العراق  إلي

 نلوص دوتورية صري ة تُكرس هذا ال ق ضمن ال قول جال رياا الأواوية
ب ق  2014( من دوتور 68ج   المقا ل نَجد أن الدوتور الملري قد أَقرَّ صراحةً    المادة )

المبيانماا ال,مالمية الذي صدر عام المواطنين    حمالة  ياناتهم ال,الية زما خُلِصَ قانون ل مالة 
الأمر الذي لُعدُّ تقدماً    ترويخ هذا ال ق على اللعيدين الدوتوري جالت,ريع ، أما النظام  2020

القانون  اينجليزي فيمتاز بكونه أحد أقدم جأقوى الأنظمة القانونية الت  تناجلت هذا الموضوع حيث 
جقانون حمالة المبيانماا  UK GDPRخلا  قوانين مثل ل,مل حمالة متقدمة للبياناا ال,الية من

  2018ال,مالمية لعام 
 المقدمة 

أدى الت و  الرقم  الذي ل,هده العالم    العقود الأخيرة إلى إحداث نقلة نوعية    تعامل الأ راد 
جالمؤوساا ما المبيانماا ال,مالمية، إذ أصب ت هذه البياناا تُجما جتُازن جتُعالج  ووائل إلكترجنية 

الكبير    اوتادام  معقدة لسهّل الوصو  إليها جتناجلها  درجة غير مسبوقة، ج   ظل هذا التووا
التكنولوجيا جتطبيقاا الذزاء الاصطناع   رزا ال اجة المل ة إلى ججود نظم قانونية جدوتورية تضمن 
حمالة هذه البياناا باعتبارها إمتداداً ل ياة الفرد الااصة جمن ثمَّ تست ق حمالة قانونية جحقوقية مكا ئة 

 لتلك الت  تُمنح لل قول الأواوية.
ذزر أن موضوع حمالة المبيانماا ال,مالمية من المسائل القانونية المست دثة نسبياً    البيئة جالجدير بال

القانونية العراقية جلم يتطرل الم,رع العراق  إليها إلا متأخراً لتنظيم هذه المسألة  ضلًا عن غياب 
قلوراً ت,ريعاً نلوص دوتورية صري ة تُكرس هذا ال ق ضمن ال قول جال رياا الأواوية، مما لمثل 

   جقت ت,هد فيه البلاد ت ولاا رقمية متسارعة ت,مل ال كومة ايلكترجنية جال وزمة جالادماا الذزية، 
مما لجعل المبيانماا ال,مالمية للمواطنين عرضة لانتهاكاا متعددة قد تُمسّ بالالوصية جالكرامة 

 اينسانية.
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ب ق  2014( من دوتور 68صراحةً    المادة )ج   المقا ل نَجد أن الدوتور الملري قد أَقرَّ 
المواطنين    حمالة  ياناتهم ال,الية زما خُلِصَ قانون ل مالة المبيانماا ال,مالمية الذي صدر عام 

الأمر الذي لُعدُّ تقدماً    ترويخ هذا ال ق على اللعيدين الدوتوري جالت,ريع ، أما النظام  2020
ه أحد أقدم جأقوى الأنظمة القانونية الت  تناجلت هذا الموضوع حيث ل,مل القانون  اينجليزي فيمتاز بكون

جقانون حمالة المبيانماا ال,مالمية  UK GDPRحمالة متقدمة للبياناا ال,الية من خلا  قوانين مثل
من هذا المنطلق ، (2)،  ضلًا عن ارتباطه التاريا  بالمنظومة القانونية للات اد الأجرجب (1) 2018لعام 

يبرز أهمية هذا الب ث لمقارنة الوضا الدوتوري ل مالة المبيانماا ال,مالمية    العرال  نظيريه الملري 
جاينجليزي وعياً منا لفهم أججه القلور من جانب الم,رع العراق ، ناهيك عن الت دلاا الت  تواجههُ 

 جذلك لاقتراح وبل لمعالجتها من خلا  الاوتفادة من التجارب المقارنة.
 : هداف البحث

  -للبو هذا الب ث الى ت قيق عدًة أهداف من أهمها: 
  يان الأواس الدوتوري ل مالة المبيانماا ال,مالمية    النظام العراق  .1
 مقارنة الوضا الدوتوري العراق  بالتجربتين الملرية جاينجليزية .2
  دائل ممكنةالك,ف عن أججه القلور    ايطار الدوتوري العراق  من عدمه ما تقدلم  .3

 تتمثل أهمية هذا الب ث    أهميته العلمية جالعملية على السواء جذلك على الن و الآت : : همية البحث
   الأهمية العلمية حيث لقدم هذا الب ث مساهمة  قهية جديدة    مجا  القانون الدوتوري تتناج

ياب دراواا زافية تناجلت ال مالة الدوتورية للبياناا ال,الية    ظل الت و  الرقم     ضوء غ
هذا الجانب من الب ث جالدراوة فيما لاص الدراواا العراقية ت دلّاً مما لُعدُّ مساهمة    تطوير 

 السياواا جالت,ريعاا الت  ت م  ال قول الفردلة جتعزز الثقة    اوتادام التكنولوجيا.
 ن و تبنّ  نلوص دوتورية فيما لمثله هذا الب ث من ت فيز الم,رّع العراق الأهمية العملية  

جت,ريعية تواكب المتغيراا الرقمية جتضمن خلوصية الأ راد خلوصاً ما التوجهاا ال كومية 
 ن و الرقمنة تماشياً ما المتطلباا العالمية جالعربية.

   جاقا الأمر تتمثل إشكالية الب ث الرئيسية    م اجلة الاجابة على السؤا  الآت : ما :إشكالية البحث
دى زفالة الضماناا الدوتورية المتو رة    العرال ل مالة المبيانماا ال,مالمية    ظل الت و  الرقم ؟ م

  -جيبنى على ذلك عدد من الأوئلة الفرعية من أهمها: 
 هل ل,كل الدوتور العراق  ال ال  ضمانة  عالة ل مالة المبيانماا ال,مالمية؟ .1
ما موقف الم,رع العراق     حمايته للبياناا ال,الية    ظل التوجه الى الرقمنة من خلا   .2

 القوانين العادلة؟ 
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كيف لمكن للم,رع العراق  ايوتفادة من التجارب السابقة    حمالة المبيانماا ال,مالمية جخاصة  .3
الدوتوري العراق  من جهة، التجربتين الملرية جاينجليزية على ججه الت ديد جذلك لتطوير ايطار 

 إصدار القوانين الااصة ب مالة المبيانماا ال,مالمية من جهة أخرى؟
  -ج   وبيل ذلك ويكون أمامنا عدد من الفرضياا الب ثية لمعالجة جوانب الب ث الماتلفة من أهمها: 

 الدوتور العراق  إلى نلوص صري ة ل مالة المبيانماا  الفرضية الأجلى ت,ير إلى مدى إ تقار
 ال,مالمية 

  الفرضية الثانية تتمثل    تتفول التجربتين الملرية جاينجليزية على التجربة العراقية    إرواء
حمالة دوتورية جت,ريعية  عالة خاصة أنهم أوبق    البناء القانون  جالت,ريع  من التجربة 

 العراقية. 
 لثالثة ت اج  ايجابة على التسائل الااص هل بايمكان تكييف النموذجين الملري الفرضية ا

جاينجليزي    النظام الت,ريع  العراق  ل مالة المبيانماا ال,مالمية    ظل الت و  الرقم  عبر 
 تعدللاا دوتورية جت,ريعية؟ 

 صعوبات البحث
ناق,ت جخاصة    نطال الدراواا العراقية  على الرغم من شيوع عنوان الدراوة إلا أن الدراواا الت 

ليست بالكثيرة جلا بالمتعمقة جهذا ما لسبب ججود بعض اللعوباا المتمثلة    ال لو  على 
المعلوماا جالبياناا اللازمة للب ث خاصة فيما يتعلق بالت,ريعاا جالسياواا ال كومية، زما قد لكون 

 ين العرال جملر جإنجلترا.من اللعب مقارنة النظم القانونية الماتلفة  
  ةدود البحث: 

  -تتمثل حدجد هذا الب ث    ال دجد )الموضوعية جالزمانية جالمكانية(: جذلك زما لأت : 
دراوة الضماناا الدوتورية ل مالة المبيانماا ال,مالمية  قط دجن  جتعن ال دجد الموضموعية للب ث  .1

 .التووا    الجوانب الجنائية أج التقنية
حتى تاريخ إجراء هذه  2005صدجر الدوتور العراق  لعام للب ث جتبدأ من تاريخ  ال دجد الزمانية .2

 الدراوة 
للب ث    الأواس تتمثل    تناج  الوضا الت,ريع  وواء أكان دوتورياً أج قانونياً ال دجد المكانية  .3

 .لتراالعرال، ثم مقارنة ذلك بما عليه الوضا القانون     زل من ملر جإنج   
 :هيكلية الدراسة

  -بعد المقدمة جالعناصر السابقة وتكون خطة هذا الب ث من مب ثين جخاتمة على الن و الآت : 
 المبحث ااول: الإطار النظري والمااهيمي لحماية الـبيانـات الشـخصـية و ساسها الدستوري 

 المصطلحات المشابهةالمطلب ااول: ماهوم الـبيانـات الشـخصـية والتميّز بينها وبين  
 الفرع الأج : مفهوم المبيانماا ال,مالمية    الفكر الدوتوري 
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 الفرع الثان : التميّز  ين المبيانماا ال,مالمية جبين الملطل اا الم,ا هة 
المطلب الثاني: ااساس الدستوري لحماية الـبيانـات الشـخصـية والعلاقة بينها وبين الحقوق  

 الدستورية ااخرى 
 الفرع الأج : حمالة الالوصية زأواس للبياناا ال,الية
 الفرع الثان : حمالة حرية التعبير جتقييدها ل مالة البياناا

 المبحث الثاني: الضمانات الدستورية المـباشـرة وغير المـباشـرة لحماية الـبيانـات الشـخصـية 
 انـات الشـخصـية المطلب ااول: الضمانات الدستورية المـباشـرة لحماية الـبي 

 الفرع الأج : قراءة ت ليلية    النلوص الدوتورية اللري ة المتعلقة ب مالة البياناا 
 الفرع الثان : رقابة القضاء الدوتوري جايداري على تفعيل النلوص المتعلقة بالمبيانماا ال,مالمية 

 المطلب الثاني: الضمانات الدستورية غير المـباشـرة لحماية الـبيانـات الشـخصـية  
 الفرع الأج : حمالة البياناا من خلا  المبادئ الدوتورية العامة 

 ال,الية الفرع الثان : دجر الاتفاقياا الدجلية جإلتزاماا الدجلة الدوتورية    حمالة البياناا
الى أهم ما تم التوصل إليه من نتائج بايضا ة الى التوصياا جالمقترحاا  : ج يها يتم ايشارةالخاتمة

 الااصة بموضوع الب ث جالدراوة
 قائمة المصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها اثناء البحث الدراسة 

 المبحث ااول: الإطار النظري والمااهيمي لحماية الـبيانـات الشـخصـية و ساسها الدستوري 
مب ث ووف ن اج  تأصيل ايطار المفاهيم  للبياناا ال,الية، جت ديد طبيعتها القانونية ثم    هذا ال

ن اج  التميّز  دقة  ين المبيانماا ال,مالمية جغيرها من المفاهيم الم,ا هة جن اج  ايجابة عمّا إذا زانت 
قانونية جالدوتورية، زما تتمتا  ذاا الدرجة من ال مالة أم أنها تاضا لمستوياا ماتلفة من الرقابة ال

لستدع  الت ليل الوقوف على الطبيعة الدوتورية للبياناا ال,الية، بمعنى ما إذا زانت تُعدّ إمتداداً 
ل قول وابقة جت ديداً ال ق    الالوصية أج أنها باتت تُعامَل ز ق مستقل نظراً لتغير وياقها 

ا النقاش النظري، لطرح المطلب الثان  من جاختلاف طبيعة الاعتداءاا الت  تتعرض لها ج   ظل هذ
هذا المب ث مسألة الأواس الدوتوري الذي لمكن من خلاله حمالة المبيانماا ال,مالمية، جاوتك,اف 
العلاقة التبادلية  ينها جبين بقية ال قول الدوتورية الأواوية إذ لا لمكن مناق,ة حمالة البياناا دجن 

لوصية جحرية التعبير، جال ق    الوصو  إلى المعلوماا، جه  ال ديث عن التوازن  ين حمالة الا
حقول قد تتداخل أج تتعارض مما لفرض على الم,رّع جالقضاء الدوتوري التعامل ما هذه الت دلاا 

  رؤية منهجية جاض ة.
هذا جووف نناقش هذه ايشكالياا    هذا المب ث من خلا  تناجلنا المفهوم العام للبياناا ال,الية 
جطبيعتها القانونية جالدوتورية من خلا   رعين لعرضان الالفية الفكرية للنقاش ثم لسلطان الضوء على 

اس الدوتوري ل مالة الطبيعة الدوتورية للبياناا زمجا  مستقل    طور الت,كل، ثم ال ديث عن الأو
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البياناا جهل يتم ايوتناد إلى ال ق    الالوصية جإلى أي مدى لمكن تقييد حرية التعبير ل مالة هذه 
البياناا بما ينسجم ما مبادئ التوازن الدوتوري  ين ال قول؟ جووف لكون ذلك من خلا  هذين 

 ها القانونية جالدوتورية المطلب الأج : مفهوم المبيانماا ال,مالمية جطبيعت -المطلبين: 
المطلب الثان : الأواس الدوتوري ل مالة المبيانماا ال,مالمية جالعلاقة  ينها جبين ال قول الدوتورية 

 الأخرى 
 المطلب ااول: ماهوم الـبيانـات الشـخصـية والتميّز بينها وبين المصطلحات المشابهة

صب ت المبيانماا ال,مالمية من أ رز عناصر    ظل التووا الرقم  الذي ل,هده العالم المعاصر أ
الثرجة القانونية غير المادلة جرزيزة أواوية     ناء المجتمعاا المعلوماتية ال ديثة، جلم تُعدّ تلك 
البياناا مجرّد معلوماا م ايدة  ل غدا موضوعاً قانونياً حساواً تتقاطا فيه ال قول الدوتورية مثل 

الأمن الرقم  جالملل ة العامة جالتنمية التقنية، جقد ترتب على هذا  ال ق    الالوصية ما متطلباا
التداخل تعقيد زبير    ت ديد الطبيعة القانونية للبياناا ال,الية وواء من حيث التعريف أج التكييف 

 أج من حيث التلنيف جالتميًز  ين درجاا ال مالة الت  تقتضيها زل  ئة من هذه البياناا.
من  (3)أن الت,ريعاا القانونية    الدج  الماتلفة قد أجلت اهتماماً متزايداً  هذا الموضوع جالجدير بالذزر 

خلا  وَنْ قوانين متاللة تعكس التطور النوع     النظرة القانونية لهذه البياناا جأ ردا لها أحكاماً 
القانون  العراق   دقيقة تتناوب ما خلوصيتها خاصةً    ملر جإنجلترا،    المقا ل لا يزا  ايطار

يتسم بالتردد جعدم الوضوح    ظل غياب قانون خاص ينظم هذا المجا  على ن و شامل جهو ما لفتح 
المجا  أمام دراوة مقارنة ت ليلية لت ديد أججه النقص جتقدلم مقترحاا إصلاحية، جوعياً منا لتكوين  هم 

ا المطلب بإلضاح ذلك من خلا  تناج  شامل للطبيعة القانونية للبياناا ال,الية ووف نقوم    هذ
التميّز  ين البياناا ال,الية جبين الملطل اا ايطار المفاهيم  جالتعريف  للبياناا ال,الية أجلًا ثم 

ثانياً حتى نقف وويةً على الطبيعة القانونية للبياناا ال,الية جهل لمكن جصفها حقاً الم,ا هة لها 
  -الفرعيين الآتيين:  دوتورياً ؟ جووف لكون ذلك من خلا 

 الفرع الأج : مفهوم المبيانماا ال,مالمية    الفكر الدوتوري 
 الفرع الثان : التميّز  ين المبيانماا ال,مالمية جبين الملطل اا الم,ا هة

 الارع ااول: ماهوم الـبيانـات الشـخصـية في الاكر الدستوري 
ال,مالمية تمثل جوهر التفاعل  ين المواطن جالدجلة جقد ما تسارع الت و  الرقم  أصب ت المبيانماا 

تزايدا ال اجة الملّ ة إلى ضماناا قانونية ل مالة هذه البياناا من الاوتادام غير الم,رجع جمن هنا 
، جلكن قبل ذلك يثار التسائل عن مفهوم المبيانماا  رزا أهمية ت ديد الطبيعة القانونية للبياناا ال,الية

 ما هو؟ال,مالمية: 
  ولًا: ماهوم الـبيانـات الشـخصـية في اللغة العربية  
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بالنظر إلى ملطلح المبيانماا ال,مالمية نجد أنه مكون من زلمتين جووف نقوم بإلضاح معنى زل 
  -منهما على حده ثم نقوم  تعريفهما لغويا على الن و الآت : 

يُوضّح شيئاً غير ظاهر،  قد جما  يان جهو زل ما لُفلح أج  البيانااماهوم البيانات  - أ
الك,ف جايلضاح فيقا  بَانَ ال, ء أي ظَهرَ جتَجلّى  لسان العرب أن البيان هو جاء   

جأَبان ال, ء أي َ لّلهُ جأجضَ هُ جبانَ ال, ءُ يَبينُ  ياناً  هو َ يِّنٌ جبيَّنتُه أنا تبيينًا 
الواض ة المُعرِّ ة ب, ء أج المعلوماا  ، جيُقلد  ها    العلر ال ديث(4)جأجض تهُ 
 (5)شاص

إلى شَاْص، جهو    اللغة العربية هو ما ينسب  ملطلح ال,اليةمعنى الشخصية   - ب
اينسان الفرد المتميّز بلفاته الذاتية، جمنه قيل شالية اينسان أي هويته الذاتية 

 الذاا ظهر جبرز جيُطلق على اينسان ال اضر  ذاته جال,اص المنفردة، لقا  شاص
شَاَصَ ال,اصُ لَ,اَصُ شُاوصاً ارتفا جظهر جال,اص زل جسم له ، اينسانية المتميّزة

ال,اص زائن ب,ري أج زل ما له  رجز ج  (6)ارتفاع جظهور جمنه وُم َّ اينسان شالاً 
اللفاا الت  تُميّز الفرد عن غيره جتُستادم قانوناً للإشارة إلى هوية  جظهور جال,الية

 (7)اينسان أج الكيان القانون  
المعلوماا الت  تُظهر جتُوضّح هوية جمن هذا المنطلق لمكننا تعريف المبيانماا ال,مالمية لغوياً بأنها 
جرقية أج يدجية ترتبط بلفاا أج حالاا  رد معين جتميّزهُ عن غيره، وواءاً أكانت معلوماا إلكترجنية أج 

 .أج ولوك أج جضا قانون  لفرد م دد
 ثانياً: ماهوم الـبيانـات الشـخصـية في الاصطلاح القانوني

أما مفهوم المبيانماا ال,مالمية    القانون  ه  ت,مل زل معلومة تتعلق ب,اص طبيع  مُعرّف أج قا ل 
قاا ماتلفة  دءاً من التعاملاا البنكية مرجراً بالادماا للتعريف، جتُستادم هذه المعلوماا    ويا

الل ية جإنتهاءاً بالتعامل ما شبكاا التواصل الاجتماع ، جقد عر ها جانب من الفقه بأنها زل معلومة 
جذلك  أج غير ممباشمرة تُسهم    ت ديد هوية ال,اص أج تؤدي إلى التعرف عليه وواء بلورة ممباشمرة

 .(8)لومة أخرى من خلا  ربطها بمع
جمن أشمل  ،هذا جقد أشار جانب من الفقه أنه لا يوجد إجماع على تعريف جاحد للبياناا ال,الية

التعريفاا للبياناا ال,الية ما قيل بأنها: زل معلومة تتعلق ب,اص ما جتسمح  ت ديده مثل: الاوم 
جرقم الهاتف جرقم البطاقة البنكية جرقم الضمان الاجتماع  جالموقا ايلكترجن  جالعنوان البريدي جتاريخ 

 .IP (9)الميلاد جعناجين البرجتوزولاا على اينترنت أج ما لسمى ب 
 إذا ذهبنا إلى موقف الم,رع الملري نجدهُ قد عَرفَ المبيانماا ال,مالمية    قانون حمالة المبيانماا 

ب,اص طبيع  م دد أج لمكن ت ديده ب,مكل ممباشمر أج غير  -متعلقة  –ال,مالمية بأنها :أي  ياناا 
اللوا أج اللورة أج رقم  ممباشمر عن طريق الربط  ين هذه البياناا، جأي  ياناا أخرى زالاوم أج
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تعريف  أج م دد للهوية عبر اينترنت أج أي  ياناا ت دد الهوية النفسية أج الل ية أج الثقافية أج 
، جمن ثم نرى أن هذا التعريف للبياناا ال,الية لطا ق التعريفاا الواردة    اللائ ة  (10)الاجتماعية

 . GDPR (11) العامة ل مالة البياناا    الات اد الأجرجب 
كما يتضح من العرض السا ق أن مفهوم المبيانماا ال,مالمية    الت,ريعاا المقارنة ل,ترك    مبدأ 
أواو  هو ارتباط البياناا ب,اص طبيع  معين أج قا ل للت ديد، لكن تاتلف الت,ريعاا    مستوى 

الرقم  جإن زانت مَلرْ قد خطت التفليل جالتميّز  ين البياناا العادلة جال ساوة خاصةً    ظل التقدم 
 إن الت,ريا اينجليزي لا يزا  أكثر نضجاً    المماروة الفعلية  2020خطوة متقدمة بِسَنْ قانون 

 .(12)جالتأطير الرقم  جمن هنا أدعو الم,رع العراق  الى ورعة إصدار قانون حمالة المبيانماا ال,مالمية
زل معلومة ألاً زانت طبيعتها أج شكلها أج جويلة المية بأنها جنعتقد أننا نستطيا تعريف المبيانماا ال,م

جمعها أج تازينها تؤدي بمفردها أج عند ربطها بمعلوماا أخرى إلى ت ديد هوية شاص طبيع  م دد 
أج قا ل للت ديد وواء ب,كل ممباشمر زالاوم أج الرقم الوطن  أج غير ممباشمر جمثا  ذلك )الموقا 

لبيومترية أج الأنماط السلوزية الرقمية( جت,مل البياناا الت  تعكس الالائص الجغرا   أج الالائص ا
، ج   نظرنا ان هذا التعريف يتميّز بما الجسدلة أج النفسية أج الاجتماعية أج الاقتلادلة لذلك ال,اص

  -لأت : 
ة ال,ممو  جالتووا حيث أنه ل,مل جميا أنواع المعلوماا وواء زانت معلوماا نلية أج رقمي -1

أج صوتية أج مرئية أج حسية أج ت ليلية، جوواء زانت تقليدلة أج رقمية أج مستارجة من 
 تقنياا الذزاء الاصطناع .

التميّز  ين الت ديد الممباشمر جغير الممباشمر جأعن  أنه زل ما يؤدي إلى هوية ال,اص جما  -2
البياناا السلوزية، أج اللور أج  IPلُستد  عليها  ها من عناصر غير اومية مثل عنوان الم

 جهذا ما يتماشى ما المعايير الأجربية ال ديثة.
لا لقيد التعريف نفسه  ووائل تقنية معينة مما لجعله صال اً للتطبيق على ماتلف أدجاا  -3

 المعالجة ال الية جالمستقبلية.
ل ظة لَقرُّ بأن البياناا قد تكون غير شالية     الطابا الديناميك  للبياناا ال,الية حيث -4

ما لكنها تلبح شالية عند الربط بمعلوماا أخرى ما لضمن مرجنة قانونية    التفسير 
 جالتطبيق.

اينسجام ما المبادئ الدوتورية مثل الكرامة جالالوصية مما لُسهّل اوتنباط ال مالة الدوتورية  -5
 حتى    غياب نلوص ممباشمرة.

مية    الت,ريعاا المقارنة ل,ترك    مبدأ جيتضح من العرض السا ق أن مفهوم المبيانماا ال,مال
أواو  هو ارتباط البياناا ب,اص طبيع  معين، أج قا ل للت ديد لكن تاتلف الت,ريعاا    مستوى 
التفليل جالتميّز  ين البياناا العادلة جال ساوة، خاصة    ظل التقدم الرقم ، جإن زانت ملر قد 
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ريا اينجليزي لا يزا  أكثر نضجاً    المماروة الفعلية  إن الت, 2020خطت خطوة متقدمة بسن قانون 
 جالتأطير الرقم ، جمن هنا ادعو الم,رع العراق  إلى ورعة إصدار قانون حمالة المبيانماا ال,مالمية.

 الارع الثاني: التميّز بين الـبيانـات الشـخصـية وبين المصطلحات المشابهة
مالمية أصبح من الضرجري التميّز  ين أنواع البياناا جهل ه  بعد أن تعر نا على مفهوم المبيانماا ال,

 ياناا عادلة؟ أم تتلف بقدر من الالوصية الت  تجعل لها نوعاً من ال ساوية مما لضف  عليها 
 قدراً من ال مالة؟

   جاقا الامر لا يوجد تفرقة ت,ريعية على الساحة القانونية العراقية    هذا نظراً لعدم ججود ت,ريا 
لعالج المبيانماا ال,مالمية ب,كل روم  جهذا ما لجعل جُل إعتمادنا على ما جرد بكل من الت,ريا 

 الملري جاينجليزي    هذا ال,أن.
  ولًا: تعري  البيانات العامة والحلاسة في القانون المصري  

بياناا لم يتم النص صراحة على ال 2020( لسنة  151   قانون حمالة البياناا الملري رقم ) 
العامة، لكنه تناج  المبيانماا ال,مالمية ب,كل عام جميز  ينها جبين البياناا ال ساوة الت  ت تاج إلى 
حمالة خاصة جمن ثم لمكن لنا القو  إن البياناا الت  لا تندرج ت ت التلنيف ال ساوة لمكن اعتبارها 

الة الاجتماعية جالبريد ايلكترجن  جرقم  ياناا عامة أج عادلة مثل الاوم جتاريخ الميلاد جالعنوان جال 
)الهاتف

13
، أما مفهوم معنى البياناا ال ساوة  قد قام الم,رع الملري  تعريفها بأنها: البيماناا الت   (

أج  تفلمح عن الل ة النفسيمة أج العقليمة أج البدنية أج الجينية أج  ياناا القياواا ال يوية البيومترية
البياناا الممالية أج المعتقداا الدينية أج الآراء السياوية أج ال الة الأمنيممة، ج   جميا الأحوا  تُعدُّ 

) يمماناا الأطفمما  من المبيانماا ال,مالمية ال ساوة 
14
) . 

يها جمن الجدير بايشارة ان حمالة المبيانماا ال,مالمية ألا زان نوعها لها عدة اوتثناءاا لا تسري عل
لا ال مالة القانونية، جتاو اً من التوغل  يها  قد تم ت ديها على وبيل ال لر  تم النص على: انه 

 :تسري أحكام القانون المر ق على ما لأت 
 المبيانماا الت  تستادم بلورة شالية .1
  المبيانماا الت  تتم معالجتها بغرض ال لو  على البياناا ايحلائية الرومية .2
 يتم ال لو  عليها تطبيقاً لنصٍ قانون  البياناا الت  .3
 المبيانماا الت  تتم معالجتها حلراً للأغراض ايعلامية .4
 المبيانماا الااصة بم اضر الضبط القضائ   .5
  ياناا الت قيقاا جالدعاجى القضائية .6
 المبيانماا لدى جهاا الأمن القوم  .7
)المبيانماا لدى البنك المرززي جالجهاا الملرفية  .8

15
) 

 تعري  البيانات العامة والحلاسة في القانون الإنجليزي  ثانياً:
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 :هناك تمّيز جاضح 2018   قانون حمالة البياناا البريطان  لعام أما 
1. Personal Data  ه  البياناا الت  تتعلق ب,اص طبيع  جيمكن التعرف عليه من خلالها ج

 .)مثل الاوم أج رقم الهوية(
2. Public Data ريح جلكن البياناا المتاحة للجمهور  دجن قيود لمكن لا يوجد تعريف قانون  ص

)اعتبارها عامة 
16
). 

أن البياناا المتاحة على اينترنت ب,كل مفتوح،  (ICO) جقد اعتبرا هيئة حمالة المعلوماا البريطانية
 Fairمثل وجلاا ال,رزاا تُعامل باعتبارها  ياناا عامة لكنها تظل خاضعة لمبادئ المعالجة العادلة 

Processing Principles (17
البياناا ال ساوة بأنها  DPAالقانون اينجليزي عرفزما أن  (

Special Category Data جت,مل: 
 الأصل عرقياً زان أج إثنياً  .1
 آراء السمياوية .2
 المعتقداا الدينية أج الفلسفية .3
 الانتماء النقا   .4
 البياناا الوراثية أج البيومترية .5
 البياناا الل ية .6
)ال ياة الجنسية جالتوجه الجنس   .7

18
)  
  -جختاماً لظهر لنا من المقارنة السابقة ما لأت : 

أجلا: أن زلًا من الت,ريعين الملري جاينجليزي لميزان  وضوح  ين البياناا العامة جالااصة جال ساوة، 
نية للالوصية الرقمية  ينما لا يزا  الت,ريا العراق  لفتقر إلى هذا التميّز مما لُضعف ال مالة القانو 

جيُوصى بضرجرة تبن  العرال يطار قانون  خاص ب مالة البياناا يتضمن تلنيفاً جاض اً جمتدرجاً 
 للبياناا حسب طبيعتها جمدى حساويتها. 

ثانياً: أن زل نوع من هذه البياناا يُثير مستوى ماتلفاً من المااطر القانونية حا  انتهاكها، جبالتال  
معالجة قانونية متباينة  ضلًا عن أن التفرقة  ين أنواع المبيانماا ال,مالمية لُعدُّ حجر الأواس    يتطلب 

الت,ريعاا ال ديثة ل مالة البياناا جه  ذاا أهمية خاصة عند تنظيم المعالجة جالتازين جالنقل 
 .جاي ,اء غير الم,رجع لتلك البياناا

الـبيانـات الشـخصـية والعلاقة بينها وبين الحقوق  المطلب الثاني: ااساس الدستوري لحماية
 الدستورية ااخرى 

أصب ت المبيانماا ال,مالمية    العلر الرقم  تَمسُ بلورة ممباشمرة جوهر ال قول الدوتورية ج   
مقدمتها ال ق    الالوصية جحرية التعبير، جلم لُعدّ بايمكان الاكتفاء ب مايتها    إطار الت,ريعاا 

لة طابعاً أعلى العادلة  ل صار من الضرجري الب ث عن أواس دوتوري راوخ لُضف  على تلك ال ما
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من حيث القوة القانونية، جيضمن عدم انتهاكها ت ت ذرائا تنظيمية أج أمنية، جمما لا شك فيه أن 
الاعتراف الدوتوري بال ق    حمالة المبيانماا ال,مالمية لُمثل تطوراً نوعياً    الفكر القانون  ال ديث، 

بالمكان أج الجسد،  ل امتدا لت,مل السيطرة  حيث لم تُعدّ الالوصية تُفهم بمعناها التقليدي المرتبط
)على المعلوماا المتعلقة بالفرد جت ديد من لملك ال ق    جمعها أج اوتادامها أج اي لاح عنها 

19
) 
،    المقا ل لا تنفلل حمالة المبيانماا ال,مالمية عن مبدأ آخر لا لقل أهمية جهو حرية التعبير الذي 

  حالاا معينة، زالن,ر ايعلام  أج التوثيق الل ف  أج الملل ة قد يتقاطا أج يتعارض معها  
العامة جمن هنا تن,أ ال اجة إلى ت قيق توازن دوتوري دقيق  ين هذه ال قول المتقا لة، جبناءاً على ذلك 
ووف نقوم    هذا المطلب بإلضاح الأواس الدوتوري ل مالة المبيانماا ال,مالمية من خلا  إلقاء 

ل ق    الالوصية  وصفه حجر الأواس لهذه ال مالة أجلًا، جثانياً إوتعراض العلاقة  ين الضوء على ا
حمالة البياناا جحرية التعبير، ما ت ليل ايطار الدوتوري الذي لسمح  تقييد هذه ال رية حينما تَمسُ 

 خلوصية الأ راد جبياناتهم ، جووف لكون ذلك من خلا  الفرعيين الآتيين: 
 حمالة الالوصية زأواس للبياناا ال,الية  الفرع الأج :

 الفرع الثان : حمالة حرية التعبير جتقييدها ل مالة البياناا 
 الارع الثاني: ةماية الخصوصية  لساس للبيانات الشخصية

من الثا ت أن ال ق    الالوصية لمثل أحد أكثر ال قول ال,الية إلتلاقاً بكرامة اينسان جحريته، 
تطور التكنولوج  أحد المرتكزاا الدوتورية الأواوية لضمان حمالة الفرد من جقد أض ى ما ال

التدخلاا غير الم,رجعة، وواء من قبل السلطاا العامة أج الكياناا الااصة جتُعدُّ الالوصية اليوم 
اً لمجا  حجر الزاجية الذي ترتكز عليه حمالة المبيانماا ال,مالمية، إذ تُعدّ هذه البياناا انعكاواً ممباشمر 

)الفرد الااص جهويته 
20
). 

جقد  دأا النظم الدوتورية المعاصرة    إدراج هذا ال ق ضمن صلب دواتيرها، إما ب,كل ممباشمر زما 
هو ال ا     دواتير ألمانيا جالهند ججنوب إ ريقيا أج ب,كل غير ممباشمر من خلا  ربطه ب رمة ال ياة 

لمعاهداا الدجلية جايقليمية جعلى رأوها ايعلان العالم  الااصة أج ال رية ال,الية زذلك إعتر ت ا
ل قول الانسان جالعهد الدجل  لل قول المدنية جالسياوية بأهمية ال ق    الالوصية جضرجرة حمايته 

(
21
) . 

جتجدر ايشارة إلى أن حق الالوصية لُعدُّ من ال قول المرزبة جمتعددة الأبعاد إذ لا لقتلر على 
ورية الاتلالاا   سب  ل ل,مل ال ق    حمالة المعلوماا جالبياناا الااصة لا  حرمة المسكن أج

ويما    العلر الرقم  الذي ل,هد انفجاراً معلوماتياً جتووعاً غير مسبول    معالجة المبيانماا 
)ال,مالمية

22
). 

 :جقد تووعت المفاهيم القانونية للالوصية    الفقه الدوتوري لت,مل
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عدم ايكراه على الف ص الطب  أج ايجراءاا الجراحية دجن  جت,ملالالوصية الجسدلة  .1
 موا قة

ال ق    الت كم بالمبيانماا ال,مالمية جمنا جمعها أج  جتعن الالوصية المعلوماتية  .2
 اوتادامها دجن إذن

)حمالة ورية المراولاا جالاتلالاا ايلكترجنية جه   خلوصية الاتلا  .3
23
) 

نرى أن البعد المعلومات  لعتبر الأهم    ظل الت و  الرقم  إذ يتعرض الأ راد يومياً إلى جما غير أننا 
)جمعالجة  ياناتهم دجن جع  أج ويطرة منهم 

24
) . 

جالمطلا على الدوتور العراق  ويجد أن الم,رع العراق  قد أوس قاعدة عامة عندما نص على: ) أن 
)ا لا يتنا ى ما حقول الآخرين جالآداب العامة ( لكل  رد ال ق    الالوصية ال,الية بم

25
)  ،

جترويااً للإمعان    ال ق    الالوصية تم النص ألضا على أن :) المساكن لها حرمة ملونة 
)(26

جلم لكتف  الم,رع العراق   ذلك  ل قرر أن للأشااص: ) ال رية    الاتلالاا جالمراولاا  (
رجنية ثم نص صراحة على أن هذه ال رية مكفولة جلا لجوز ايعتداء البريدلة جالبرقية جالهاتفية جايلكت

)عليها الا لضرجرة قانونية جأمنية شرط أن لكون ذلك بقرار قضائ ( 
27
) . 

ج   نظرنا أنه على الرغم من عدم النص صراحةً على حق الالوصية بمفهومه المعلومات ، هذه 
ر ب,كل مووا لت,مل المبيانماا ال,مالمية خلوصاً    ظل إتساع  كرة ال ياة  المواد لمكن أن تُفسَّ

)الااصة    الفقه الدوتوري المعاصر
28
) . 

احة حمالة ال ق    ال ياة ال,الية على أن:  قد قرر صر  2014أما الدوتور الملري اللادر    
لل ياة الااصة حرمة، جه  ملونة لا تُمس جتضمن الدجلة حمالة خلوصية المواطنين    مراولاتهم 
جم ادثاتهم ايلكترجنية ججوائل الاتلا  الأخرى، جلا لجوز ملادرتها أج الاطلاع عليها إلا بأمر 

29) قضائ  مسبب
لالوصية ز ق م م  جممباشمر جمن ثم  إن ايعتداء جهذا النص لعزز مكانة ا، (
)عليه ل,كل تجاجزاً 

30
) . 

غم من أنه لا يوجد دوتور مكتوب    انجلترا إلا أن القانون اينجليزي لعترف بالالوصية جعلى الر 
من خلا  القوانين جالسوا ق القضائية جقد تم تعزيز هذا ال ق ب,كل زبير من خلا  دمج ما جرد    

، 1998ية الأجربية ل قول اينسان   : القانون الداخل ، جذلك بموجب قانون حقول اينسان لعام الاتفاق
31) حيث نلت المادة على: لكل إنسان ال ق    احترام حياته الااصة جالعائلية جمسكنه جمراولاته

). 
إطاراً  UK GDPRج UK Data Protection Act 2018ج را قوانين حمالة البياناا مثل ألضا 

)ت,ريعياً ل مالة الالوصية المعلوماتية مستندة إلى هذا الأواس ال قوق 
32
). 

جختاماً نرى أنه لا لمكن تلور حمالة  عالة للبياناا ال,الية دجن اعتراف دوتوري صريح أج ضمن  
بالالوصية،  ه  ال اضن الأج  لهذا النوع من البياناا جإذا زان ال ق    الالوصية ل م  

جبالتال   إن أي مساس  ن التدخل    حياته  إن المبيانماا ال,مالمية تُعدّ مرآة تلك ال ياةال,اص م
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 بياناا ال,اص دجن رضاه لُعدّ انتهاكاً ممباشمراً للالوصية جيستدع  ذلك من الدواتير المعاصرة أن 
 تُقرن  ين ال قين جتُدمجهما بما يتيح رقابة قضائية أكثر  اعلية.

 ماية ةرية التعبير وتقييدها لحماية البياناتالارع الثاني: ة
لُعدُّ ال ق    حرية التعبير من أعمدة النظم الدلمقراطية جهو لُمثل الرزيزة الت  لقوم عليها النظام العام 
   أي مجتما حر جما ذلك  إن هذا ال ق ليس مطلقاً،  ل لمكن إخضاعه لضوابط قانونية جدوتورية 

هذا التقاطا إشكالياا  عندما يتقاطا ما حقول أخرى زالوصية الأ راد جحمالة  ياناتهم، جقد أثار
دوتورية جقانونية عميقة خاصة    ظل تنام  اوتادام الووائط الرقمية جمنلاا التواصل الاجتماع ، 
 إذا زانت حرية التعبير تمكن الأ راد من تناج  المعلوماا جمراقبة أداء السلطاا،  إن المبيانماا 

ازنة دقيقة ت فظ لكل حقٍ حَقهُ دجن ايخلا  ال,مالمية قد تُنتهك ت ت غطاء هذه ال رية ما لستدع  مو 
)بالآخر 

33
). 

إطار دوتوري ل رية هذا جقد حاج  الم,رع العراق  معالجة هذا التداخل جإحداث التوازن المطلوب ج ق 
حرية التعبير عن الرأي -1التعبير،  تم النص على أن: تكفل الدجلة بما لا لال بالنظام العام جالآداب 

)بكل الووائل
34
جقد ذزر جانب من ال,راح أن الواقا العمل  لهذا النص يذهب به الى العدم حيث أنه  ،(

حتى هذه الل ظة لم ينجح البرلمان العراق     جضا ت,ريا أج قانون ينظم حرية التعبير مما لجعل 
)النص من إقراره    جاد جالتطبيق الفعل     جاد أخر

35
). 

جمما لجب التنبيه إليه أنه على الرغم من عدم ججود نص جاضح يُنظّم العلاقة  ين حرية التعبير جحمالة 
المبيانماا ال,مالمية، ج   ظل إنت,ار الاطاب ايلكترجن  جالتدجين جالن,ر الرقم  ن,أا ثغراا قانونية 

انماا ال,مالمية لاطر حقيق  تُتيح تناج  معلوماا خاصة دجن رقابة قضائية  عالة جهو ما لعرض المبي
 1969( المعد  رقم  111حتى لا لكون عرضة للعقوباا الواردة    قانون العقوباا العراق  رقم ) 

المعد  جالذي تم النص فيه على أنه: لعاقب بالسجن مدة لا تزيد على وبا ونين أج بال بس زل من 
الدوتور الاواوية أج النظم السياوية أج  حبذ أج رجج إلى أي من المذهب الت  ترم  الى تغيير مبادئ

قلب نظم الدجلة الأواوية ج اوتعما  القوة أج ايرهاب أج ن,ر زراهيته أج ايزدراء به أج رجج ما يثير 
النعراا المذهبية أج الطائفية أج حرض على النزاع  ين الطوائف جالأجناس أج أثارَ شعور الكراهية 

)جالبغضاء  ين وكان العرال
36
جهذا ما دعا جانب من الباحثين إلى حلر ال الاا الت  تقا    ،  (

  -جرائم حرية التعبير جمنها :
)منا ايواءة جالت,هير جن,ر الأ كار الهدامة  .1

37
)  

)منا ن,ر المعلوماا العسكرية جالأمنية السرية  .2
38
) 

)منا ايواءة الى الطوائف جال,عائر جالرموز الدينية  .3
39
)  

)جالت,هيرمنا القذف جالسب  .4
40
) 
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(، لكنه أقرَّ    المادة 65حرية التعبير    المادة ) 2014أما    ملر  قد زفل دوتور ملر لسنة 
( ما لفيد منا 71( ب رمة ال ياة الااصة جخلوصية المراولاا ايلكترجنية زما جاء    المادة )57)

ر الملري حدجداً لل رية المساس بال ياة الااصة للأ راد    الن,ر ايعلام ، جبذلك روم الدوتو 
الل فية جايعلامية، جأقرَّ بقيود تهدف إلى حمالة  ياناا المواطنين، خاصة    حالاا الن,ر 

)ايلكترجن  أج عبر الل ف جتُعدُّ هذه المقاربة متقدمة نسبياً من حيث م اجلة التوازن  ين ال ريتين
41
) 

( لسنة  92صدر القانون رقم )  2014 مما د ا جانب من الفقه الى القو  أنه بعد صدجر دوتور
، جالذي ينظم التنظيم المؤوس  للل ا ة جايعلام، زما صدر قانون تنظيم الل ا ة جالاعلام 2016

، جمن ثم  إن الل ا ة جما ت,مله من  2018( لسنة  180جالمجلس الأعلى لتنظيم ايعلام رقم ) 
)ن الجديد جالتناغم  ين الدوتور جالقانون حرية التعبير    أزهى علورها خاصة بعد صدجر القانو 

42
) . 

إنجلترا لكاد لكون ا ضل حالًا حيث أن حرية التعبير م مية بموجب    المقا ل نجد أن الوضا    
( من الاتفاقية الأجربية ل قول اينسان جالت  أصب ت جزءاً من القانون اينجليزي بموجب 10المادة )

جقد أروت الم كمة الأجربية ل قول اينسان جزذلك الم اكم ،  1998قانون حقول اينسان لعام 
البريطانية مبدأ أن حرية التعبير لجب ألا تؤدي إلى انتهاك الالوصية أج المبيانماا ال,مالمية جالمثا  

، حيث رأا الم كمة أن ن,ر Von Hannover v Germanyعلى ذلك ما حدث    القضية ال,هيرة 
( من 8مبرر حقيق  للملل ة العامة لُعدُّ انتهاكاً للمادة رقم ) صور خاصة ل,الياا عامة دجن 

43) (10الاتفاقية الأجربية ل قول الانسان رغم ال مالة الت  تو رها المادة رقم )
 جالااصة ب رية التعبير (

(
44
). 

هذا جقد قضت م كمة النقض الملرية    عدّة أحكام  وجوب موازنة حرية الن,ر ما احترام ال ياة 
الااصة مؤزدة أن المبيانماا ال,مالمية الت  لا تادم ملل ة عامة جاض ة لا لجوز ن,رها دجن إذن 

ياته صريح جمن قضائها    ذلك ر ضها الاعتراف  ن,ر  ياناا تَمسُ ال ياة الااصة أج ينتهك ح
الااصة دجن رضاه شريطة أن للادف اعتداء على ال ياة الااصة جماالفته للقانون جالا زان ال كم 

)الذي جقا خلا اً لذلك زان غير ص ي اً مما يتوجب نقضه 
45
، زما قررا ألضا أن الكتابة أج الن,ر  (

م ال,عب على مواقا التواصل الاجتماع  عن جاقعة صادف صدجر حكم قضائ  ب,أنها صادر باو
جمتاح للكا ة مطالعته، إذ لا ل,كل جريمة انتهاك خلوصية شاص دجن رضاه جلا لاضا للتجريم 

)( من قانون: مكا  ة جرائم تقنية المعلوماا25المنلوص عليه    المادة رقم )
46
) . 

جمن أهم القضالا الت  مزجت أحكامها  ين ال ق    الالوصية من جهة جبين حرية التعبير من جهة 
 Queen’s Benchالقسم المدن  ) –ن تداخل  ينهما    القضاء اينجليزي ما قضت م كمة ججيلز دج 

Division ) حكمها بعدم م,رجعية ن,ر تفاصيل عن ال ياة الااصة للمدع  على الرغم من زعم
الل يفة أن الن,ر يدخل ضمن حرية التعبير جقررا الم كمة بأن ملل ة الالوصية زانت أرجح 
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(
47
جهذه السابقة    نظرنا تُعدّ من أقوى الأحكام الت  زرّوت مبدأ تقييد حرية التعبير للالح حمالة  (

 البياناا الااصة خاصة    ايعلام الرقم  
جمن خلا  إوتعراضنا السا ق يتضح لنا أن حرية التعبير ليست درعاً مطلقاً ضد المسائلة القانونية    

ة،  ل إن حمالة هذه البياناا تُعدّ جاجباً دوتورياً من جاجباا الدجلة حتى حا  انتهاك المبيانماا ال,مالمي
جتبقى العبرة    زل حالة ه   جإن اقتضى ذلك  رض قيود م,رجعة على الن,ر ايلكترجن  أج ايعلام 

ججود ملل ة عامة  علية لا مجرد  ضو  جماهيري أج نزعة تجارية جه  مسألة لُفترض أن تضطلا 
 .القضائية  ناءاً على ضوابط معيارية م ددة ها السلطة 

 المبحث الثاني: الضمانات الدستورية المـباشـرة وغير المـباشـرة لحماية الـبيانـات الشـخصـية 
   ظل تنام  مااطر الاعتداء على المبيانماا ال,مالمية نتيجة التطوراا التقنية المتسارعة لم لُعدّ زافياً 

أج النلوص العامة المتعلقة بالالوصية  ل باا من الضرجري تفعيل  الاكتفاء بايقرار النظري 
ضماناا دوتورية م ددة وواء زانت ممباشمرة أج غير ممباشمرة، تضمن للفرد ت لين  ياناته ال,الية 
من أي تدخل غير م,رجع أج تجاجز غير منضبط جهذا ما لستدع  منا الب ث    الضماناا الت  

ر نلوص صري ة تتعلق ب مالة البياناا أج من خلا  اوتنباط هذه ال مالة تو رها الدواتير وواء عب
 من مبادئ دوتورية عامة أج التزاماا دجلية أصب ت جزءاً من الكتلة الدوتورية الداخلية للدج .

جالجدير بالذزر أنه    الأنظمة الدوتورية ال ديثة تميل النلوص إلى الاعتراف اللريح ب مالة 
المية جذلك بإ راد أحكام مستقلة تكفل ال ق    السيطرة على البياناا جمعر ة الغرض من المبيانماا ال,م

اوتادامها، جيُعدّ القضاء الدوتوري جايداري أحد أهم الووائل الت  تضمن تفعيل الضماناا من خلا  
أخرى لا رقا ته على مدى تطا ق الت,ريعاا جايجراءاا ما ال مالة الت  تقررها الدواتير، جمن جهة 

تقل الضماناا غير الممباشمرة أهمية عن تلك اللري ة، حيث لمكن إوتنباط حمالة البياناا من مبادئ 
مثل ال,رعية جويادة القانون جالكرامة اينسانية جعدم التميّز جمبدأ التناوب، زما تكتسب الاتفاقياا 

عزيز هذه ال مالة إذ أصبح من المسلم الدجلية جلا ويما تلك المتعلقة ب قول اينسان مكانة متزايدة    ت
به أن الالتزاماا الدجلية تُ,كّل جزءاً من المنظومة الدوتورية    العديد من الأنظمة جتُ تّم على الم,رّع 
الوطن  ملاءمة قوانينه الداخلية ما ما تفرضه هذه المواثيق، من هذا المنطلق ووف نقوم بال ديث عن 

ة جغير الممباشمرة جدجرها    حمالة  عالة للبياناا ال,الية دوتورياً    الضماناا الدوتورية الممباشمر 
  -ظل الت و  الرقم  من خلا  تقسيمنا الآت  :

 المطلب الأج : الضماناا الدوتورية الممباشمرة ل مالة المبيانماا ال,مالمية 
 المية المطلب الثان : الضماناا الدوتورية غير الممباشمرة ل مالة المبيانماا ال,م
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 المطلب ااول: الضمانات الدستورية المـباشـرة لحماية الـبيانـات الشـخصـية 
تُعدّ ال مالة الدوتورية للبياناا ال,الية    العرال إحدى الرزائز الت  لُفترض أن ينطلق منها ايطار 

الأواوية    النظام القانون  العام ل مالة الالوصية    العلر الرقم ،  الدوتور  وصفه الوثيقة 
القانون  لا لقتلر دجره على تأكيد المبادئ العامة،  ل لمتد ليضا الأواس الذي تُبنى عليه الت,ريعاا 
الااصة جتُستقى منه المبادئ الت  تُلزم السلطاا زا ة باحترام ال قول جال رياا الفردلة جمنها ال ق    

، جالجدير بالذزر أن الوضا الت,ريع     العرال اصالسيطرة على البياناا جالمعلوماا المتعلقة بال,
إشكالياا متعددة تتعلق بمدى زفالة النلوص وواء الدوتوري أج الت,ريع  ل,ير إلى ججود عدة 

الدوتورية القائمة جقدرتها على مواكبة الت دلاا الرقمية ال ديثة    ظل غياب ت,ريا خاص جمتكامل 
من هذا المنطلق تبرز أهمية م اجلة لك,ف عن موقا حمالة ينظم حمالة المبيانماا ال,مالمية، ج 

المبيانماا ال,مالمية من الوثيقة الدوتورية العراقية، بايضا ة إلى ت ليل مدى زفايته من الناحية 
الموضوعية جصولًا إلى رقابة القضاء الدوتوري جايداري على تفعيل النلوص المتعلقة بالمبيانماا 

 -بمناق,ة ذلك من خلا  الفرعيين التاليين:ال,مالمية، جووف نقوم 
 الفرع الأج : قراءة ت ليلية    النلوص الدوتورية اللري ة المتعلقة ب مالة المبيانماا ال,مالمية 
 الفرع الثان : رقابة القضاء الدوتوري جايداري على تفعيل النلوص المتعلقة بالمبيانماا ال,مالمية 

 
  

 الارع ااول: قراءة تحليلية في النصوص الدستورية الصريحة المتعلقة بحماية الـبيانـات الشـخصـية 
ت,كل النلوص الدوتورية اللري ة المرتبطة بالالوصية حجر الأواس     ناء نظام    جاقا الأمر 

م ل المقارنة "     حمالة  عّا  للبياناا ال,الية، جقد اختلفت الدج  الثلاث العرال جملر جإنجلترا "
طريقة تناجلها لهذا ال ق    دواتيرها أج قوانينها ذاا القيمة الدوتورية، لو ذهبنا الى الدوتور العراق  
الذي لمثل الملدر الأعلى للقواعد القانونية    النظام العراق ، جيُفترض به أن يتضمن المبادئ العامة 

ا ال ق    حمالة المبيانماا ال,مالمية جما ذلك لا لضم الت  تكرّس ال قول الأواوية للمواطنين، جمنه
نلاً صري اً يتناج  هذا ال ق ب,كل ممباشمر، جهو ما لفرض على الباحث  2005الدوتور العراق  لعام 

 جالقاض  جالم,رّع اللجوء إلى قراءة تفسيرية للنلوص ذاا الللة جربطها بالت ولاا الرقمية المعاصرة
. 

لكل  رد ال ق    الالوصية ال,الية، بما لا  ع,ر من الدوتور تنص على أنه:إن المادة السابعة 
48) يتنا ى ما حقول الآخرين جالآداب العامة

جتُعدُّ هذه المادة حجر الأواس     ناء ال مالة ، (
أن الالوصية    السيال الرقم  ت,مل السيطرة على المعلوماا ال,الية، حيث  الدوتورية للبياناا

ال,الية، جتنظيم وبل جمعها جاوتادامها جاي لاح عنها  المعلوماا البيومترية جالل ية جالملرفية 
جالتوجهاا الفكرية جالدينية جميعها أصب ت جزءاً من الهوية الرقمية للفرد، جبالتال  تندرج ضمن دائرة 
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( على حرية جورية الاتلالاا 40تُضفيها هذه المادة.إلى جانب ذلك، تؤزد المادة )ال مالة الت  
جالمراولاا بجميا أشكالها بما    ذلك الاتلالاا ايلكترجنية، جلا لجوز مراقبتها أج التنلت عليها إلا 
 بقرار قضائ  حيث تم النص على: ) حرية الاتلالاا جالمراولاا البريدلة جالبرقية جالهاتفية
جالالكترجنية جغيرها مكفولة، جلا لجوز مراقبتها أج التنلت عليها، أج الك,ف عنها، الا لضرجرةٍ قانونية 

)) جأمنية، جبقرارٍ قضائ 
49
، جرغم أن النص لم يذزر حمالة البياناا صراحة إلا أن حمالة ورية  (

إضا ة الى ما وبق أَقرَّ .ة  يهاالمراولاا ايلكترجنية تفترض ضمناً حمالة المبيانماا ال,مالمية المتضمن
 الدوتور العراق  قاعدتين لمكن الاعتماد عليهما لاحترام جحمالة المبيانماا ال,مالمية جهما: 

القاعدة الأجلى: ضرجرة احترام حقول اينسان حيث تم النص على: لعدم جواز ت,ريا قانون يتعارض 
)ورما ال قول، جال رياا الاواوية الواردة    هذا الدوت

50
). 

القاعدة الثانية: منا تقييد أي حق أج حرية إلا بموجب قانون أجلًا، جثانياً ألا لال تقييد حقول المواطنين 
)أج حرياتهم بجوهر هذا ال ق اوتنادا الى صدجر هذا القانون 

51
). 

جمن ثم لمكن القو  ان هذه المواد تُعدُّ قاعدة صلبة لعدم جواز انتهاك  ياناا الأ راد دجن وند قانون ،  
 جتأكيداً على أهمية إصدار ت,ريعاا تكفل هذه ال مالة جتضبط مماروتها.

بار جيرى جانب من ال,راح أن ال مالة الجنائية للبياناا لجب أن تُستند إلى هذا الأواس الدوتوري باعت
أن خلوصية البياناا ه  الامتداد الطبيع  ل ق اينسان    زرامته جاوتقلاليته جلا لمكن تلور ججود 
مجتما رقم  آمن من دجن إطار دوتوري لُضف  الم,رجعية على هذه ال مالة جمن ثم على الم,رع 

)لدوتور العراق  العراق  أن لسرع    إصدار قانون ل مالة المبيانماا ال,مالمية تنفيذا لما جرد با
52
) . 

كما يؤزد جانب أخر على أن الالوصية لم تُعدّ مقلورة على المفهوم التقليدي المرتبط ب رمة 
المساكن أج الجسد  ل تطورا لت,مل زل ما لَمسُ حياة الفرد الرقمية جي,ير إلى غياب أي دجر للقضاء 

يزيد من ال اجة لتوويا التفسير  الدوتوري العراق     تفسير هذه النلوص ضمن ايطار الرقم  مما
)جتفعيل الرقابة الدوتورية    هذا السيال

53
). 

)نلاً صري اً ل مالة البياناا 2014   المقا ل نجد أن الم,رع الملري قد خلص دوتور 
54
) ،

جيُفهم من هذا النص أن الم,رّع الدوتوري الملري تَووّا    ال مالة لت,مل الووائل الرقمية    إطار 
تقوم على أن الكرامة اينسانية لا تنفلل عن حمالة المعلوماا ال,الية للفرد جزما قيل أن هذه  لسفة 

)المادة تُعدّ من أهم أدجاا ال مالة الممباشمرة للبياناا الرقمية    الدوتور الملري 
55
). 

اناا أما    المملكة المت دة  الوضا لاتلف بسبب غياب دوتور مكتوب لكن ال مالة الدوتورية للبي
الذي جعل الاتفاقية الأجربية ل قول اينسان  1998تُستمد من قانون حقول اينسان البريطان  لعام 

(
56
)جزءاً من القانون الداخل (

57
، جتعتبر الم اكم البريطانية هذا النص أواوًا دوتوريًا ل مالة المبيانماا (

)وصية الرقميةال,مالمية جقد واعد ذلك    تطوير قضاء متقدم لعالج قضالا الال
58
). 
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جعلى الرغم من التنظيم القدلم ل مالة المبيانماا ال,مالمية     ريطانيا إلا انها مَوطِن اهتمام الم,رع 
الانجليزي لمجاراة التقدم التكنولوج  جالت و  الرقم  حيث تم نقاش مجلس اللورداا البريطان  م,رجع 

)م,رجع قانون البياناا الاوتادام جالوصو  قانون 
59
جالهدف المعلن لل كومة من م,رجع قانون  (

البياناا )الاوتادام جالوصو ( هو الاوتفادة من قوة البياناا لد ا النمو الاقتلادي، جدعم حكومة 
رقمية حديثة، جت سين حياة الناس زما لسعى م,رجع القانون إلى ت ديث قوانين حمالة البياناا    

الأجرجب     الوقت ال ال   ضلا عن أنه لكمل قانون حمالة  المملكة المت دة بعد خرججها من الات اد
الااصة بالات اد الأجرجب ، جالت  تم  ( GDPR ) اللوائح العامة ل مالة البياناا 2018البياناا لعام 

جمن أهم ما انته  إليه  المملكة المت دة GDPR دمجها    القانون البريطان  بعد البريكست باعتبارها
حمالة البياناا مسألة بالغة الأهمية لل فاظ على بمجلس اللورداا البريطان  جأن  ما تمت مناق,ته

علاقة الثقة  ين الدجلة جالفرد جأن الوصو  إلى المبيانماا ال,مالمية لعود بالنفا على تقدلم الادماا من 
مية تَمسُ ب قول قبل الدجلة، زما لساعد    حمالة الأمن القوم  جما ذلك،  إن معالجة المبيانماا ال,مال

الأ راد، بما    ذلك ال ق    احترام ال ياة الااصة جحرية التعبير جمن المهم ألا تلبح ولطة معالجة 
60) المبيانماا ال,مالمية جاوعة النطال لدرجة تقييد تلك ال قول ب,كل مفرط

) . 
ال لا تكون على أواس جختاماً لمكن القو  أن الاواس القانون  ل مالة المبيانماا ال,مالمية    العر 

دوتوري  قط  ل لمتد الى الاتفاقياا الدجلية، حيث أن العرال ملتزم بالاتفاقياا الدجلية الت  تنص على 
لا -1 حمالة الالوصية لا ويما العهد الدجل  لل قول المدنية جالسياوية جالذي تم النص فيه على أنه:

لجوز تعريض أي شاص لتدخل تعسف  أج غير قانون     خلوصياته أج شؤجن أورته أج  يته أج 
من حق زل شاص أن ل ميه -2مراولاته، جلا لأي حملاا غير قانونية تَمسُ شر ه أج ومعته. 

)القانون من مثل هذا التدخل أج تلك ال ملاا 
61
) 

به النص ل,مل زا ة ما يتعلق بال ق    حمالة جالمتلفح    هذا النص يرى أن العموم الذي صيغ 
المبيانماا ال,مالمية زما انه ل,مل البياناا الرقمية،  ضلًا عن أنه لفرض إلتزاماً على المماروة 

)الت,ريعية جالتفسير الدوتوري الداخل  توجب أن يدجر    ُ لكها جلا لارج عنها
62
، جمن هذا المنطلق (

من عدم ججود نص دوتوري ممباشمر يُنظم أج لَقرُّ ب مالة المبيانماا لطيب لنا القو  إنه على الرغم 
ل توي على عدد من النلوص الت  لمكن من خلا   2005ال,مالمية إلا أن الدوتور العراق  لسنة 

 التأجيل الدوتوري المووّا لهذا ال ق.
 بالـبيانـات الشـخصـية الارع الثاني: رقابة القضاء الدستوري والإداري على تاعيل النصوص المتعلقة 

 دالة لا  دَّ أن نؤزد أن الم اكم الدوتورية جايدارية لها دجراً أواوياً    تفعيل النلوص الدوتورية 
المتعلقة ب مالة ال قول جال رياا بلفة عامة جحمالة المبيانماا ال,مالمية بلفة خاصة جذلك من 

ال قول الدوتورية من جهة جمن جهة أخرى عند  خلا  الرقابة على صياغة الت,ريعاا جمدى توا قها ما
حسم المنازعاا الت  تَمسُ ال ق    الالوصية جزيفية تطبيق النلوص القانونية هل تمت ج ق 
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القانون جرؤية الم,رع القانون  أم جانبها اللواب؟ جمن هذا المنطلق تأت  دراوتنا لرقابة القضاء 
لقة بالمبيانماا ال,مالمية زآلية من آلياا ال مالة الدوتوري جايداري على تفعيل النلوص المتع

)الدوتورية لل قول جال رياا 
63
). 

جمن الجدير بالذزر أننا    العرال لا يوجد لدينا قانون خاص ب مالة المبيانماا ال,مالمية جيتم الاعتماد 
جالت  لا  دَّ أن تكون كلياً ججزئياً على ما جرد    النلوص الدوتورية المتعلقة ب مالة ال قول جال رياا 

)   إطار الاتفاقياا الدجلية الت  جقعت عليها الدجلة العراقية 
64
). 

 إن  2020( لسنة  161أما    ملر جعلى الرغم من صدجر قانون حمالة المبيانماا ال,مالمية رقم ) 
لكن هناك أحكام الم كمة الدوتورية العليا لم تلدر حتى الآن أحكاماً ممباشمرة تتعلق ب مالة البياناا 

تتناج  ال ق    الالوصية جيمكن النظر إليها على أنها تمثل القاعدة    ت ديد الاتجاه للم كمة 
الدوتورية    القاهرة ل مالة البياناا ال,الية جيكون إعتمادها زلياً ججزئياً على ما أجرده الم,رع 

يلكترجنية جالم ادثاا الهاتفية جغيرها الملري    الدوتور من أن : ) للمراولاا البريدلة جالبرقية جا
من جوائل الاتلا  حرمة جوريتها مكفولة جلا تجوز ملادرتها أج الاطلاع عليها أج رقا تها إلا بأمرٍ 

)قضائ  مسبب جلمدة م ددة ج   الأحوا  الت  يبينها القانون(
65
   مواجهة أي ت,ريا يبيح الوصو   (

 نية صارمة. إلى  ياناا المواطنين دجن ضوابط قانو 
ج   هذا المعنى إن ما أشارا إليه الم كمة الدوتورية العليا من أن : أكدا جميا الدواتير الملرية، 

جحتى الدوتور ال ال  على مبدأ المساجاة أمام القانون ججعلته حقاً مضموناً  1923منذ دوتور عام 
ياا جتعزيز السلم الاجتماع  لجميا المواطنين،  وصفه رزيزة أواوية لت قيق العدالة جضمان ال ر 

جيُنظر إلى هذا المبدأ بإعتباره جويلة ل مالة حقول الأ راد جحرياتهم من أي شكل من أشكا  التميّز أج 
القيود الت  تعيق مماروتها، جقد تجاجز نطال تطبيقه النلوص الدوتورية المباشرة، لي,مل ألضاً ال قول 

) يرية، متى زان ذلك متوا قاً ما متطلباا اللالح العام،الت  لقررها الم,رع    إطار ولطته التقد
66
) 

جالنص جاضح    ان الأصل هو صون حقول المواطنين جحرياتهم ال,الية جعدم التعدي عليهم، ج   
هذا يرى جانب من ال,راح لا لجوز تفسير النلوص الدوتورية اوتناداً إلى وياقاا تارياية تجاجزها 

  -عتبارها نلوصاً  يها اللفاا جالسماا الآتية: الزمن،  ل لجب أن تُفهم با
 نلوص حية قا لة للتطور .1
 تعكس رجح العلر .2
 تنسجم ما المستجداا الفكرية جالفلسفية .3

) جهذا زله لضمن اوتمرار اتساقها ما الواقا المتغير جمتطلباا المجتما ال ديث
67
، جهذا ما اعتمدا (

عندما قررا  2024( لسنة 554عليه الم كمة الاقتلادلة    الاوكندرية عند نظرها للدعوى رقم )
مسؤجلية شرزة اتلالاا ملرية    عدم حمالة المبيانماا ال,مالمية يحدى عميلاتها على الرغم من 

68)سْ أن الدوتور الملري قد قرر أن: لل ياة الااصة حرمة جه  ملونة لا تُم
) . 
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أما    إنجلترا  قد لعب القضاء ايداري دجراً بارزاً    حمالة البياناا حيث أَقراْ م كمة الاوتئناف    
أن انتهاك الالوصية الرقمية لُعدُّ وبباً مستقلًا للتقاض  دجن  Vidal-Hall v Google Incقضية 

مما لُعزز الرقابة  ICOهيئة  ال اجة يثباا ضرر مادي زما يتمتا القضاء بسلطة مراجعة قراراا
)المزدججة على معالجاا البياناا 

69
) . 

جزما وبق القو  أننا    العرال لفتقر نظامنا القضائ  إلى اختلاص قضائ  دوتوري ن,ط    قضالا 
حمالة البياناا،  ضلًا عن أنه لم تُسجل أحكام ذاا صلة أمام الم كمة الات ادلة العليا مما لعكس 
 ضعف  اعلية هذا الضمان    ظل غياب ت,ريا جاضح ل دد ال قول الرقمية جمجالاا الطعن
القضائ   ها، جما ذلك ذهب بعض ال,راح إلى القو  بأنه رغم إمكانية تطبيق بعض أحكام قانون 
العقوباا التقليدي على الجرائم الت  تَمسُ حرمة ال ياة الااصة، إلا أن هناك أنماطاً من السلوك 

جرائم الموجهة ضد ايجرام  تستلزم تدخلًا ت,ريعياً خاصاً  نلوص جديدة تتلاءم ما طبيعتها، جتُعدُّ ال
البياناا ال,الية المعالجة إلكترجنياً مثالًا على ذلك، إذ تتطلب إطاراً قانونياً متاللاً يُراع  
خلوصية البيئة الرقمية جمن ثم ينبغ  على الم,رّع ت قيق التوازن جالتكامل  ين الووائل التقنية 

)جاض ة جم دثة  لل مالة، جالضماناا القانونية المكفولة بموجب نلوص قانونية
70
جهذا يتماشى ما  (

 ما نقو  به من إ تقار نظامنا الت,ريع  من قانون ل م  المبيانماا ال,مالمية ب,كل م دد .
 المطلب الثاني: الضمانات الدستورية غير المـباشـرة لحماية الـبيانـات الشـخصـية 

ال,مالمية جالسؤا  الآن هل توجد  وبق ال ديث عن الضماناا الدوتورية الممباشمرة ل مالة المبيانماا
 ضماناا دوتورية غير ممباشمرة لمكن اللجوء إليها ل مالة المبيانماا ال,مالمية؟ 

جهو ما ووف ن اج  التأصيل له    الفرع الأج  من هذا المطلب جووف لأخذنا ال ديث بعد ذلك إلى 
لدجلة الدوتورية    ال مالة، جهذا ما الوقوف على الدجر الذي تقوم به الاتفاقياا الدجلية جإلتزاماا ا
  -لقتض  منا ان نقوم  تقسيم هذا المطلب الى الفرعيين الآتيين: 

 الفرع الأج : حمالة البياناا من خلا  المبادئ الدوتورية العامة 
 الفرع الثان : دجر الاتفاقياا الدجلية جإلتزاماا الدجلة الدوتورية    حمالة البياناا

 ةماية البيانات من خلال المبادئ الدستورية العامةالارع ااول: 
السؤا  الذي لطرح نفسه على بساط الب ث الآن: هل هناك مبادئ دوتورية عامة لمكن ان تكون أواواً 

 ل مالة المبيانماا ال,مالمية؟ جإن زانت الاجابة بايلجاب  ما ه ؟ 
نلوص اللري ة المتعلقة بال مالة للمبيانماا    جاقا الأمر نجد أن النظم الدوتورية الت  تغيب  يها ال

ال,مالمية يبرز دجر المبادئ العامة الت  تقوم عليها الدجلة الدوتورية ال ديثة زوويلة  عالة لاوتنباط 
ضماناا غير ممباشمرة تُ لّنْ ال قول الرقمية إضا ة إلى تو ير حمالة قائمة على مرتكزاا قيمة 

   المبادئ العامة المتعلقة باينسان جمنها مبدأ الكرامة اينسانية جمبدأ جقانونية، جهذه المبادئ تتمثل 
ال,رعية جمبدأ التناوب جالت  تُعدّ من أ رز المبادئ الدوتورية العامة الت  تتمتا بطابا شمول  جتكميل  
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انماا يتيح توويا نطال تطبيقها لي,مل ال قول الناشئة عن التطور التقن  جمنها ال ق    حمالة المبي
 -، جووف نقوم بإلقاء الضوء عليها فيما لأت :ال,مالمية

 مبد  الكرامة الإنلانية  مصدر لحماية الـبيانـات الشـخصـية  (1
لُعدُّ مبدأ الكرامة حجر الزاجية    النظام القانون  الدوتوري إذ لعكس الاعتراف الجوهري بأن اينسان 

)وصية جهوية متفردةليس مجرد زيان مادي،  ل شالية قانونية ذاا خل
71

ج   هذا ايطار لُفهم ان ( 
المساس بالمبيانماا ال,مالمية جلا ويما فيما يتعلق بال ياة الااصة أج السماا البيولوجية أج الانتماءاا 
الفكرية على أنها انتهاك ممباشمر للكرامة، لأنه لُجرد الفرد من السيطرة على صورته جيعرّضهُ للتلنيف 

)أج الاوتغلا  أج التهميش، 
72
دعا إليه أكثر الم,رعون إلى أن لضمنوا هذا المبدأ ضمن جهذا ما  (

)الدواتير،  نجد ان الدوتور العراق  قد نص على أن حرية الانسان جزرامته ملونة 
73
، جعلى نفس (

المسار نص الدوتور الملري على: الكرامة حق لكل إنسان ، جلا لجوز المساس  ها ،جتلتزم الدجلة 
)باحترامها جحمايتها

74
). 

ظرنا أن مفهوم ما جرد  هذه النلوص يترتب عليه أن لكون السماح بجما أج ت ليل  ياناا الأ راد ج   ن
دجن موا قتهم أج علمهم ل,كل انتقاصاً من إنسانيتهم جيؤدي إلى تقويض الأواس الفلسف  الذي قامت 

لبياناا على عليه ال رياا الدوتورية، جمن ثم لمكن للم اكم على اختلاف أنواعها إوتنباط حمالة ل
)إعتبار أن أي مساس غير م,رجع  ها لُعدّ إخلالًا بمستوى الاحترام الواجب للكرامة الب,رية 

75
). 

 مبد  الشرعية  محدد لاستخدام الـبيانـات الشـخصـية  (2
لفرض مبدأ ال,رعية    الدجلة الدوتورية أن زل تلرف للدر عن ايدارة أج الجهاا العامة لجب أن 

نون  وا ق جم دد جألا يتجاجز حدجده جقد تم النص على: هذا المبدأ    أغلب لستند إلى نص قا
)الدواتير

76
مبدأ ال,رعية الدوتورية ما هو إلا تعبير عن القاعدة اللاتينية ، جقد ذزر جانب من الفقه أن (

)ال,هيرة    الفقه الجنائ  :لا جريمة جلا عقوبة إلا  ناءاً على نص
77

لجوز تجريم ، بمعنى آخر أنه: لا ( 
 عل من الأ عا  ما لم ينص على تجريمه صراحةً، جلا  رض عقوبة إلا  نص صريح، جهذا هو 
اختلاص السلطة التنظيمية، جمغزى هذا المبدأ إذن حلر ملادر التجريم جالعقاب    القانون  لا 

ق عقوبة على لمكن توجيه اتهام ل,اص لارتكابه  علًا معيناً ما لم ل دد مقدماً زما لا لمكن تطبي
)شاص ما لم تكنْ م ددة    القانون 

78
) . 

هذا جقد تم التأكيد على هذا المبدأ    الدوتور العراق  حيث تم النص على: لا جريمة جلا عقوبة إلا 
) نص جلا عقوبة إلا على الفعل الذي لَعدّهُ القانون جقت إقترا ه جريمة

79
، فيما تم النص    الدوتور (

وبة شالية جلا جريمة جلا عقوبة إلا  ناء على قانون جلا توقا عقوبة إلا ب كم الملري على أن: العق
)قضائ  جلا عقاب إلا على الأ عا  اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون 

80
) . 

جالظاهر أن مبدأ ال,رعية الدوتورية لكاد أن لقف حاجزاً أمامنا عند معاقبة من يتعدى على المبيانماا 
صدجر ت,ريا خاص ب مالة المبيانماا ال,مالمية    العرال إلا انه  ال,مالمية خاصة    ظل عدم
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من تجريم بعض الأ عا   1969( لسنة 111لمكن ايرتكاز على ما جرد بقانون العقوباا العراق  رقم )
)المتعلقة بانتهاك الالوصية مثل التنلت أج إ ,اء أورار دجن إذن

81
، جانطلاقاً من هذا المبدأ  إن (

على ج ق النقاط  أج الاحتفاظ  ها أج معالجتها لجب أن يتم ج ق إطار قانون  جاضح ل دد جما البياناا
 -الآتية: 
 الجهة الت  تُمارس هذا الن,اط .1
 الغرض من المعالجة .2
 المدة الزمنية المسموح  ها .3
)حقول الأ راد حيا  هذه البياناا  .4

82
) 

ججملةً لمكن القو  أن أي إجراء لا لستند إلى أواس قانون  لُعدّ ماالفة للدوتور حتى    حا  غياب 
نص ممباشمر، لأن حمالة ال رياا لا تتطلب دائمًا نلاً تفليلياً،  ل لمكن أن تُستمد من القواعد العامة 

)المنظمة الت  تنظم العلاقة  ين الفرد جالدجلة 
83
). 

 لضبر تدخل الدولة وعدم تغولها على الـبيانـات الشـخصـية  مبد  التناسب  لداة (3
لُمثل مبدأ التناوب أحد أهم المعايير الت  تُستادم لتقييم مدى م,رجعية تدخل السلطاا    ال قول 

)الفردلة بما  يها البياناا 
84
  -متلفاً بما لأت :  ، جيُفترض أن لكون زل تدخل(

 م,رجع أن لكون تدخل الدجلة موجهاً ن و هدف .1
 أن لكون تدخل الدجلة ضرجرياً لت قيقه .2
)ألا لكون هناك جويلة أقل مساواً ت قق ذاا الهدف  .3

85
) 

جمن هذا المنطلق  إننا نرى أن اللجوء إلى جما المبيانماا ال,مالمية لجب أن لُاضا لاختبار التناوب 
لمجرد تسجيل الدخو  إلى خدمة غير أمنية أج الاحتفاظ   لا لجوز مثلًا اوتادام  ياناا  يومترية

 بياناا ص ي ة لسنواا دجن مبرر جإذا ثبت أن التدخل مبالغ فيه  إنه لكون غير دوتوري حتى لو لم 
يوجد نص خاص ل ظر ذلك حيث أنه لجب على الم,رع إحترام التناوب ججزن الملالح  ين مقدار ما 

)ل ققه التدخل من ملل ة عامة  لقيده الم,رع من ال ق جمقدار ما
86

.)  
جختاماً لمكن لنا القو  إن الربط  ين هذه المبادئ الثلاثة لُظهر أن ال مالة الدوتورية للبياناا لمكن أن  

تُبنى على منظومة غير نلية لكنها ذاا  اعلية ب,رط أن تتوا ر إرادة قضائية جاعية تُمارس التأجيل 
 بادئ    ظل الواقا الرقم  الجديد.البنّاء جتُفعّل مضمون هذه الم

 الارع الثاني: دور الاتااقيات الدولية والتزامات الدولة الدستورية في ةماية البيانات
ما تلاعد أهمية ال قول الرقمية    العالم أصب ت الاتفاقياا الدجلية ذاا الطابا ال قوق  من أ رز 

المية خلوصاً    الدج  الت  لم تُطوّر منظومة الأدجاا القانونية الت  تضمن حمالة المبيانماا ال,م
جطنية متقدمة جتُمثل الاتفاقياا الدجلية جلا ويما العهد الدجل  لل قول المدنية جالسياوية، جالاتفاقية 
الأجربية ل قول اينسان الت  تُعدُّ مرجعاً أواوياً    تفسير مدى إلتزام الدج  ب مالة البياناا، زما تُ,كل 
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اً من الكتلة الدوتورية إما ب,كل ممباشمر أج عبر تأثيرها على القواعد الدوتورية الوطنية، أحياناً جزء
  -جووف نقوم بإلقاء الضوء على زل منهما فيما لأت :

وبق القو  أن العهد الدجل  ل قول اينسان قد نص  ولًا: العهد الدولي للحقوق المدنية واللياسية  
على عدم جواز تعرّض أي شاص لتدخل تعسف     خلوصيته أج أورته أج  يته أج مراولاته، 

)جضرجرة حمالة القانون لهذا ال ق 
87
جقد اعتبرا اللجنة المعنية ب قول اينسان التابعة للأمم المت دة  (
مية جأن على الدج  اتااذ تدا ير قانونية جت,ريعية ل مايتها من أن هذا النص ل,مل المبيانماا ال,مال

)التدخل، وواء من الدجلة أج من القطاع الااص 
88
) 

إن الالتزام بما جرد بالعهد الدجل  ل,مل زل من العرال جملر  وصفهما دجلتين ملادقتين على العهد، 
الجوار، جي ترم التزاماته الدجلية  حيث تم النص    الدوتور العراق  على ان يرعى العرال مبدأ حسن

(
89
تنظم عملية الملادقة على المعاهداا جالاتفاقياا الدجلية بقانون لُسنْ  ، زما تم النص ألضا على(

)بأغلبية ثلث  اعضاء مجلس النواب 
90
تلتزم الدجلة  ن أما    الم,رع الملري  قد نص على  (

نسان الت  تلدل عليها ملر جتلبح لها قوة القانون بالاتفاقياا جالعهود جالمواثيق الدجلية ل قول اي
)بعد ن,رها 

91
). 

من ثم لمكن لنا القو  إنه بموجب التلديق على المعاهدة أصب ت ت,ريعاً جقانوناً لجب الالتزام به 
)جالعمل بموجبه، جيُمكن لنا أن نُكيّف ما جرد بالمعاهداا جالاتفاقياا الدجلية زمرجا دوتوري 

92
) 

تفسير النلوص الوطنية ب,كل لُعزّز حمالة ال قول الت  تنبثق عنها جمنها ال ق    خلوصاً عند 
 حمالة المبيانماا ال,مالمية.

 ثانياً: الاتااقية ااوربية لحقوق الإنلان
تُعدُّ المادة الثامنة من الاتفاقية المرجا الأواو  ل مالة ال ياة الااصة    أجرجبا جه  تُفسّر من قبل 
الم كمة الأجربية ل قول اينسان على ن و يتضمن ال ق    حمالة المبيانماا ال,مالمية جزما وبق 

ها    القانون الداخل  عبر القو  أن هذه المادة تتمتا بقوة دوتورية    النظام اينجليزي بعد إدماج
مما أعطى الم اكم الوطنية ولطة ممباشمرة لتطبيقها جهذا ما جعل 1998قانون حقول اينسان لعام 

النموذج اينجليزي لُظهر تكاملًا نادراً  ين الالتزام الدجل  جالتطبيق الم ل  جيُثبت أن عدم ججود 
ا ال,مالمية طالما أن الاتفاقياا الدجلية تُدمج نلوص دوتورية مكتوبة لا لعن  غياب حمالة المبيانما

)بفعالية    النظام القضائ  
93
) . 

 عالية الاتفاقياا الدجلية    حمالة المبيانماا ال,مالمية تعتمد    نهالة المطاف على جلا شك لدينا أن 
ا زوويلة لتعزيز مدى التزام الدجلة  تفعيلها    منظومتها القانونية جمدى جع  القضاء بأهمية اوتادامه

 حمالة ال قول الرقمية     يئة تتغير  وتيرة متسارعة.
 الخاتمة
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على مدار اللف اا السابقة تم مناق,ة موضوع الضماناا الدوتورية ل مالة المبيانماا ال,مالمية    
العرال    ظل الت و  الرقم  دراوة مقارنة ما القانونين الملري جاينجليزي من خلا  مب ثين تناجلنا 

واوها الدوتوري من خلا     المب ث الأج  ايطار النظري جالمفاهيم  ل مالة المبيانماا ال,مالمية جأ
حديثنا أجلًا عن مفهوم المبيانماا ال,مالمية جالتميّز  ينها جبين الملطل اا الم,ا هة، ثم حديثنا ثانياً عن 

 ينما قمنا  الأواس الدوتوري ل مالة المبيانماا ال,مالمية جالعلاقة  ينها جبين ال قول الدوتورية الأخرى 
ماناا الدوتورية الممباشمرة جغير الممباشمرة ل مالة المبيانماا    المب ث الثان  بال ديث عن الض

 ال,مالمية، جقد أشرنا إلى دجر الاتفاقياا الدجلية جإلتزاماا الدجلة الدوتورية    حمالة البياناا
 -جقد إنتهينا الى عدد من النتائج جالتوصياا ووف نقوم بال ديث عنها فيما لأت  : ال,الية،

 ئج ولًا:  هم النتا 
الت  تضمن حمالة المبيانماا  2005غياب النلوص الدوتورية اللري ة    الدوتور العراق  لعام  .1

( 17ال,مالمية، رغم ججود إشاراا غير ممباشمرة إلى الالوصية جورية الاتلالاا    المادتين )
 .( من الدوتور العراق 40جالمادة )

يانماا ال,مالمية إذ لا يوجد حتى الآن قانون الفراغ الت,ريع  الكامل    العرال ب,أن تنظيم المب .2
 .خاص ب مالة هذه البياناا على غرار القوانين المعتمدة    ملر جإنجلترا

ضعف الرقابة القضائية جالمؤوسية على الانتهاكاا المتعلقة بالبياناا نتيجة غياب أحكام قضائية  .3
 .معايير جما جمعالجة البياناادوتورية جاض ة جانعدام ججود جهة رقا ية ماتلة ت,رف على 

حمالة صري ة للبياناا ال,الية زما  2014تُظهر التجربة الملرية تطوراً مهماً إذ أَقرَّ دوتور  .4
 .يو ر منظومة متكاملة لل قول جايجراءاا 2020أَصدرَ الم,رّع قانوناً شاملًا عام 

جمؤوساا رقا ية (  (UK GDPRج 2018النظام اينجليزي يتميّز  ت,ريعاا صارمة مثل قانون  .5
مستقلة )مثل مفوض المعلوماا( إضا ة إلى إجتهاداا قضائية متقدمة تُوازن  ين حرية التعبير 
جحق الالوصية. المبيانماا ال,مالمية لم تُعدّ  قط  رعاً من الالوصية  ل أصب ت تُعامَل زم ق 

 ،دوتوري حديث جمستقل    بعض النظم القانونية المعاصرة
 ا:  هم المقترةات والتوصيات ثانيً  
الدعوة الى تبن  البرلمان العراق  بإدراج نص دوتوري صريح    أي تعديل قادم للدوتور العراق   .1

ينص على حق المواطن    حمالة  ياناته ال,الية ز ق مستقل مكا ئ ل قول الالوصية 
 .جحرية التعبير

المية يُراعى فيه المعايير الدجلية مثل اللائ ة ايوراع    إصدار قانون خاص ل مالة المبيانماا ال,م .2
 :جيتضمن ( GDPR) الأجربية
 تعريف جاضح للبياناا ال,الية جال ساوة - أ
 مبادئ المعالجة الم,رجعة - ب
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 آلياا موا قة الفرد - ا
 عقوباا رادعة - ث

إن,اء هيئة جطنية مستقلة ل مالة المبيانماا ال,مالمية على غرار مرزز حمالة البياناا    ملر  .3
 .جمفوض المعلوماا     ريطانيا جتتمتا بالولالة الكاملة    الترخيص جالمراقبة جتلق  ال,كاجى 

                                                 

اللائ ة جتعن  )  (General Data Protection Regulation هو اختلار   )م(  GDPR) الرمز: (1)
جدخل  2016أ ريل  27العامة ل مالة البياناا ( ، جهو ت,ريا أجرجب  تم اعتماده من قبل الات اد الأجرجب     

الجتها ، جتنظم هذه اللائ ة زيفية جما البياناا ال,الية جاوتادامها جمع2018مايو  25حيز التنفيذ    
جتازينها من قبل ال,رزاا أج الجهاا الت  تتعامل ما  ياناا الأ راد داخل الات اد الأجرجب  أج تقدم خدماا 
لمواطنيها، جتهدف هذه اللائ ة الى ت قيق عدد من الأهداف الرئيسية من أهمها حمالة الالوصية جالبياناا 

ياناتهم، جمن الأمثلة على ال قول الت  لكفلها " ال,الية للأ راد ما منح الأشااص مزيداً من الت كم     
GDPR ال ق    الوصو  إلى البياناا، جال ق    تل يح البياناا الااطئة  ضلًا عن ال ق    الاعتراض "

على اوتادام البياناا،،أنظر    تفليل ذلك العيش ،اللال ين م مد: حمالة البياناا ال,الية    القانون 
 302، ص  2023( ،  43ها بمجلة القانون الكويتية، السنة ال ادلة ع,ر ، العدد رقم ) الأجرب ، دراوة تم ن,ر 

( ؟ ، متاح على رابط GDPR جما بعدها ، زما يراجا مقا  ما المقلود ب ) م
https://www،oracle،ar/security/gdpr-com/sa الساعة  2025/  7/  8دخو   تاريخ ، تم ال ،

 ص  10،00
ب,أن  1995أكتوبر  24اللادر عن البرلمان الأجرجب  جالمجلس  تاريخ  EC/95/46يراجا التوجيه رقم  (2)

متاح على رابط  حمالة الأ راد فيما يتعلق بمعالجة البياناا ال,الية جب,أن حرية حرزة تلك البياناا،
https://www،wipo،int/wipolex/ar/legislation/details/13580  7/  8، تم الدخو   تاريخ  /

ص ، جالضا العيش ،اللال ين م مد: حمالة البياناا ال,الية    القانون الأجرب  ،  10،10، الساعة 2025
 جما بعدها.  296وبق الاشارة إليه ، ص  ملدر

في تفصيل ذلك يرجي العودة إلى الحسين محمد يحيى، بالاشتراك مع أحمد، سيد محمد سيد: الحماية القانونية للبيانات  (3)

(، 4الشخصية " دراسة مقارنة في القانون البريطاني والإماراتي "، دراسة تم نشرها بمجلة القضاء والقانون، العدد رقم )

 وما بعدها. 40، ص 2018

جما  415، ص 1993(، 1 ن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر،  يرجا، الجزء رقم )ا (4)
 بعدها. 

 جما بعدها.  80، ص 2004المعجم الوويط، إعداد مجما اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، القاهرة،  (5)
 وما بعدها. 52(، ص 7سبق الإشارة إليه، الجزء رقم )بن منظور، لسان العرب، مصدر ا (6)
 وما بعدها. 488المعجم الوسيط، مصدر سبق الإشارة إليه، ص  (7)
أحمد ،خالد حسن: الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحماية القانونية والتحديات التقنية " دراسة مقارنة "،  (8)

بعدها ، وايضا راشد، طارق جمعه السيد: الحماية القانونية لخصوصية  وما 53، ص 2020الطبعة الأولى، القاهرة، 

البيانات الشخصية في العصر الرقمي " دراسة مقارنة " ، دراسة تم نشرها بمجلة القانون والاقتصاد الصادرة عن كلية 

امح عبدالواحد: ضوابط وما بعدها ، وايضا التهامي ، س 211، ص  2019( ،  92الحقوق بجامعة القاهرة ، العدد رقم ) 

معالجة البيانات الشخصية " دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الكويتي " ، بحث قدم إلى مؤتمر " التحديات 

وما بعدها ، وأيضا  5، ص  2014المستجدة للحق في الخصوصية " ، والمنعقد بكلية القانون الكويتية العالمية ، الكويت ، 

حمود صالح: الحماية الجنائية للبيانات الشخصية الإلكترونية ، دراسة تم نشرها بمجلة كلية القانون للعلوم محمود ، مروان م

  وما بعدها. 281، ص  2025( ،  52( ، العدد رقم )  14القانونية والسياسية ، المجلد رقم ) 

https://www.oracle.com/sa-ar/security/gdpr
https://www.wipo.int/wipolex/ar/legislation/details/13580
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  -مصدر سابق ذات الموضوع وقد أشار إلى انه تم النقل عن:  (9)

 Nathalie Mallet-Poujol : La Protection Des Données Personnelles a l'épreuve de l'open data 

des décision de justice : l'exemple des données des justiciables : Revue pratique de la 

Prospective et de l'innovation, avril 2018/1, Dossier no 4, pp. 28-32. 

  2020( لسنة 151( من قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم )1لى من المادة رقم )الفقرة الأو (10)
( من اللائحة العامة لحماية البيانات وترجمتها " "البيانات الشخصية" تعني أي معلومات  4المادة رقم ) البند أولاً من  (11)

البيانات"(؛ الشخص الطبيعي الذي يمكن تحديد هويته هو تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديد هويته )"موضوع 

الشخص الذي يمكن التعرف عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا سيما بالرجوع إلى معرف مثل الاسم أو رقم التعريف 

ولوجية أو أو بيانات الموقع أو معرف عبر الإنترنت أو إلى واحد أو أكثر من العوامل المحددة للهوية الجسدية أو الفسي

 الجينية أو العقلية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية لذلك الشخص الطبيعي "
الشعيبي، عبدالغني قاسم مثنى: الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في عصر التحول في ضوء القانون الإماراتي  (12)

 وما بعدها.  147ص الإشارة إليه،بشأن حماية البيانات الشخصية، مصدر سبق  2021( لسنة 45الرقمي )
أحمد، خالد حسن: الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحماية القانونية والتحديات التقنية " دراسة مقارنة "،  (13)

 وما بعدها. 59مصدر سبق الإشارة إليه، ص 
، ولتفصيل أكثر  2020( لسنة  151( من قانون حماية البيانات الشخصية رقم ) 1الفقرة الثالثة من المادة رقم )  (14)

أحمد ،خالد حسن: الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحماية القانونية والتحديات التقنية " دراسة يرجى العودة الى 

ا بعدها ، وايضا عبدالرحمن ، دعاء حامد محمد: الموافقة ودورها في وم 60مقارنة "، مصدر سبق الإشارة إليه ، ص 

تقنين التعامل في البيانات الصحية الحساسة وأثرها على الأمن المعلوماتي " قراءة في قانون حماية البيانات الشخصية رقم 

لسادات وعنوانه الحماية القانونية ، بحث قدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الحقوق جامعة ا 2020( لسنة  151) 

وما بعدها ،  18، ص 2021،  )في المجال الصحي 2030رؤية مصر (للإنسان في ضوء التقدم الطبي والتكنولوجي 

"  2020( لسنة  151محمود ، سيد أحمد: حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقاً لأحكام القانون المصري رقم ) وايضا 

صية المعالجة إلكترونياً " بين الواقع والمأمول ، دراسة تم نشرها بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، حماية البيانات الشخ

 وما بعدها. 1457، ص  2024( ،  1العدد رقم ) 

 . 2020( لسنة 151( من قانون إصدار قانون حماية البيانات الشخصية رقم )3المادة رقم ) (15)

(16) United Kingdom, Data Protection Act 2018, The Stationery Office, London, 

Sections 3–4 
يحيى، الحسين محمد، بالاشتراك مع أحمد، سيد محمد سيد: الحماية القانونية للبيانات الشخصية " دراسة مقارنة في  (17)

 وما بعدها. 48القانون البريطاني والإماراتي "، مصدر سبق الإشارة إليه، ص 

(18) United Kingdom, Data Protection Act 2018, The Stationery Office, London, 

Sections 4- 9  
 Bird & Bird من إعداد مكتب "Sensitive Data and Lawful Processing" وأيضا الورقة المعنونة بـ

 عامة لحماية البياناتمن اللائحة ال 9القانوني، المبادئ العامة لمعالجة البيانات الحساسة بموجب المادة 

(GDPR) مع تركيز خاص على الشروط القانونية التي تجيز معالجة هذه البيانات، والتي تكون محظورة ،

 كقاعدة عامة ما لم تنطبق استثناءات محددة.

Bird & Bird، (n،d،)، Guide to the GDPR: Sensitive Data and Lawful Processing، Bird 

& Bird LLP، Retrieved from 

Yapping Li and Dana Saxunová, “A Perspective on Categorizing Personal and 

Sensitive Data and the Analysis of Practical Protection Regulations,” Procedia 

Computer Science 170 (2020), PP 1110–1115. 

 
" حماية  2020( لسنة 151محمود، سيد أحمد: حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقاً لأحكام القانون المصري رقم ) (19)

 وما بعدها.  1448البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً " بين الواقع والمأمول، مصدر سبق الإشارة إليه، ص 

ية بين الحماية القانونية والتحديات التقنية " دراسة مقارنة "، أحمد، خالد حسن: الحق في خصوصية البيانات الشخص (20)

وأيضا يحيى، الحسين محمد، بالاشتراك مع أحمد، سيد محمد سيد: الحماية وما بعدها،  12مصدر سبق الإشارة إليه، ص 

وما  66ارة إليه، ص القانونية للبيانات الشخصية " دراسة مقارنة في القانون البريطاني والإماراتي "، مصدر سبق الإش

 بعدها.

البياتي، رفعت صبري سلمان: حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي " دراسة تحليلية مقارنة "، الطبعة الأولى،  (21)

وما بعدها، وايضا راشد، طارق جمعه السيد: الحماية القانونية لخصوصية البيانات  87، ص 2013دار الفارابي، بيروت، 

 وما بعدها.  208ر الرقمي " دراسة مقارنة "، مصدر سبق الإشارة إليه، ص الشخصية في العص
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العبيدي، عبير حسن: حق الإنسان في الخصوصية في ظل الثورة الرقمية، دراسة تم نشرها بمجلة البحوث الفقهية  (22)

 ا بعدها. وم 1096ص ، 2024(، 44والقانونية الصادرة عن كلية الشريعة والقانون بدمنهور، العدد رقم )
أحمد، خالد حسن: الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحماية القانونية والتحديات التقنية " دراسة مقارنة "،  (23)

وما بعدها، وايضا العبيدي، عبير حسن: حق الإنسان في الخصوصية في ظل الثورة  13مصدر سبق الإشارة إليه، ص 

 وما بعدها.  1116ص الرقمية، مصدر سبق الإشارة إليه، 
مهدي، الصغير محمد: الطبيعة القانونية للخصوصية الرقمية " دراسة لبيان الأحكام المنظمة لحماية البيانات  (24)

بحث قدم الى المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وتم النشر الشخصية عبر التقنية الرقمية "، 

 وما بعدها.  320ص ،2024لتحديات القانونية في العصر الرقمي "، بكتاب المؤتمر تحت عنوان " ا
 2005( من الدستور العراقي النافذ لعام 17البند أولاً من المادة رقم ) (25)
 2005( من الدستور العراقي النافذ لعام 17البند ثانياً من المادة رقم ) (26)
 2005( من الدستور العراقي النافذ لعام 38المادة رقم ) (27)
البياتي، رفعت صبري سلمان: حقوق الإنسان في دساتير العالم العربي " دراسة تحليلية مقارنة "، مصدر سبق  (28)

 وما بعدها. 129الاشارة إليه، ص 
  2014( من الدستور المصري لعام 57المادة رقم ) (29)
في العصر الرقمي " دراسة مقارنة "،  راشد، طارق جمعه السيد: الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية (30)

، سيد أحمد محمود: حماية البيانات الشخصية الرقمية وفقاً لأحكام وما بعدها، وايضا 210مصدر سبق الإشارة إليه، ص 

" حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً " بين الواقع والمأمول، مصدر  2020( لسنة 151القانون المصري رقم )

 وما بعدها. 1449شارة إليه، ص سبق الإ
 ( من الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان 8المادة رقم ) (31)

(32) Refer to the following sources:- 
1. James Wragg, "A New Approach to Privacy and the Media after Mosley," Northern 

Ireland Legal Quarterly 64, no، 2 (2013): 207–224، 

2. András Koltay and Paul Wragg, eds،, Comparative Privacy and Defamation 

(Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2020), 253، 

الجبوري، زمان هادي عبود: ضمانات حرية التعبير عن الرأي في ضوء أحكام القانون العراقي، دراسة تم نشرها  (33)

 وما بعدها.  263، ص 2024(، 3(، العدد رقم )70بمجلة الجامعة العراقية، المجلد رقم )

 2005( من الدستور العراقي النافذ لعام 36المادة رقم ) (34)

الحقوق السياسية والاجتماعية في حميد عباس بالاشتراك مع محمد حسوبي صالح الأرناؤوطي:  الأرناؤوطي، أحمد (35)

ما بين النص والواقع العملي، دراسة تم نشرها مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، المجلد رقم  2005الدستور العراقي لعام 

 وما بعدها.  94ص(، 3(، العدد رقم )3)

 المعدل 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )200الفقرة الثانية من المادة رقم ) (36)

الجبوري، زمان هادي عبود: حدود حرية التعبير عن الرأي في ضوء أحكام القانون العراقي، دراسة تم نشرها بمجلة  (37)

 وما بعدها.  490، ص 2024(، 69(، العدد رقم )3الجامعة العراقية، الجزء رقم )

 وما بعدها  491مصدر سابق، ص  (38)

 وما بعدها  492مصدر سابق، ص  (39)

 وما بعدها  494مصدر سابق، ص  (40)

الكوهجي، كلثم زهير إسحاق عبدالرحيم: مفهوم الحقوق والحريات العامة وأنواعها، دراسة تم نشرها بالمجلة  (41)

 وما بعدها.  1290ص ، 2022(، 4(، العدد رقم )14، المجلد رقم )القانونية الصادرة عن كلية الحقوق، فرع الخرطوم

إبراهيم، أحمد رجب دسوقي: الضمانات الدستورية لحرية الصحافة والراي والتعبير بين النص والتطبيق " دراسة  (42)

( ،  15المجلد رقم )  فقهية قضائية مقارنة " ، دراسة تم نشرها بالمجلة القانونية الصادرة عن كلية الحقوق، فرع الخرطوم،

 وما بعدها.  1451ص،  2023( ، 6العدد رقم ) 

  -ونصها بالإنجليزية:  (43)

1. Everyone has the right to freedom of expression، This right includes freedom of 

opinion and the freedom to receive information and ideas and to transmit them to 

others without interference from public authorities, and regardless of geographic 

boundaries، This article does not prevent states from imposing licensing 

procedures on the operation of broadcasting, television, or cinema institutions. 

2. The exercise of these freedoms may be subject to restrictions or penalties provided 

by law and considered necessary in a democratic society, for the benefit of 

national security, territorial integrity, public safety, defense of the system, 
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prevention of crime, protection of health or morals, protection of the reputation or 

rights of others, prevention of disclosure of confidential information, or to ensure 

the authority and independence of the judiciary 
(44) Michael Dowdle and Stefaan Voet, Google v، Vidal-Hall: A Case Study on Privacy and 

Private Law in English and EU Law, SSRN Scholarly Paper No، 3090042 (Social Science 

Research Network, January 3, 2018), https://doi،org/10،2139/ssrn،3090042، 

متاح على  2021/  6/  8قضائية، جلسة  90( لسنة 15802حكم م كمة النقض الملرية الطعن رقم ) (45)
، الساعة  2025/  7/  10، تم الزيارة  تاريخ  /https://ahmedazimelgamel،blogspot،comموقا 
 مساءاً  5،00

، وكذلك حكم محكمة 2024/  5/  14قضائية، جلسة  93( لسنة 764حكم محكمة النقض المصرية الطعن رقم ) (46)

  2022/  3/  29جنح اقتصادية القاهرة والصادر بتاريخ  2022( لسنة 211القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم )

 EWHC 1777 (QB)، جرقم القضية Mosley v، Associated Newspapers Ltdالدعوى بعنوان  (47)
 Queen’s Benchالقسم المدن  ) –، جصدر ال كم من الم كمة العليا    إنجلترا  ويلز 2008لعام 

Division 2008يوليو  24(  تاريخ ( جالقاض     هذه الدعوى هو القاض  إيدلينMr، Justice Eady ،)
( ، FIAالسا ق للات اد الدجل  للسياراا )الرئيس  –( Max Mosley ينما زان المدع  ماكس موول  )

 Associated Newspapers، التابعة لمجموعة News of the Worldجالمدعى عليه هو ص يفة 
بسبب ن,رها  News of the Worldجتعود جقائا هذه القضية عندما أقام ماكس موول  دعوى ضد ص يفة 

  "حفلة جنسية" ذاا طابا "نازي" ، جقد اعتبر موول  مقطا  يديو جمقالًا ص فياً زعمت فيه أن موول  شارك  
من الاتفاقية الأجرجبية ل قول اينسان، جزانت  8أن الن,ر شكّل انتهاكاً ل قه    الالوصية بموجب المادة 

إدعاءاا موول  أن ولوزه زان خاصاً بالكامل جلا ملل ة عامة    ن,ره، زما أن الادعاء بالطابا النازي زائف 
ايضا ة إلى أن التسجيل تم دجن علمه أج موا قته ،،،    المقا ل تمثلت إدعاءاا الل يفة أن للن,ر جمهين، ب

مبرر م,رجع جملل ة عامة، خلوصاً إذا تضمن ولوزاً غير أخلاق  ل,الية عامة، زما أن ولوك موول  
 تضمن إشاراا للنازية، جهو ما يهم الجمهور،
طاً خاصاً ب تاً لا توجد فيه ملل ة عامة تبرر التدخل أج الن,ر، جقد قضت الم كمة بأن ما حدث زان ن,ا

جر ض القاض  إدعاء الل يفة  وجود طابا "نازي"    ال فلة، زما أقرَّ القاض  بأن موول  تعرض لانتهاك 
 جنيه إوترلين . 60,000جاضح ل قه    الالوصية جحكمت الم كمة للالح موول ، جمن ته تعويضاً قدره 

ية ال كم أنه لُعدّ من الأحكام البارزة    تأكيد حق الالوصية    القانون اينجليزي جالذي عزز من جتعود أهم
 10( من الاتفاقية الأجرجبية ل قول اينسان    مواجهة حرية الل ا ة بموجب المادة )  8تطبيق المادة رقم ) 

 ( ما توضيح أن زل ما يثير  ضو  الجمهور لا لُعدُّ ملل ة عامة
 ،Mosley v، Associated Newspapers Ltd, [2008] EWHC 1777 (QB)ظر: أن 
 2005( من الدستور العراقي النافذ لعام 17المادة رقم ) (48)
 2005( من الدستور العراقي النافذ لعام 40المادة رقم ) (49)

 2005( من الدستور العراقي النافذ لعام 2البند )ج( من أولاً من المادة رقم ) (50)

 2005( من الدستور العراقي النافذ لعام 46المادة رقم )أنظر:  (51)

، 2024/  11/  24المولى، حسين: حمالة البياناا ال,اليَّة، مقا  تم ن,ره بجريدة اللباح  تاريخ  (52)
 ص.  9،58، الساعة 2025/  7/  11تمت الزيارة  تاريخ ،  https://alsabaah،iqمتاح على رابط 

https://doi.org/10.2139/ssrn.3090042
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/
https://alsabaah.iq/
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إ راهيم، عايدة: مااطر الاخترال القانون  " التطوراا الرقمية جحمالة البياناا ال,الية "، مقا  تم ن,ره  (53)
،  /iraq-https://azzaman،com، متاح على رابط 2024/  10/  12بجريدة الزمان، طبعة العرال،  تاريخ 

 ص  9،48، الساعة  2025/  7/  11تمت الزيارة  تاريخ 
 . 2014( من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 57المادة رقم )سبق الإشارة من قبل إلى  (54)

نجيب، و ر م مد: التنظيم الدوتوري لضماناا حقول اينسان جحرياته " دراوة مقارنة    بعض  (55)
جما بعدها، جالضا أحمد، خالد حسن: ال ق  56، ص 2011الدواتير العربية "، دار الكتب القانونية، ملر، 

قارنة "، ملدر وبق ايشارة    خلوصية البياناا ال,الية  ين ال مالة القانونية جالت دلاا التقنية " دراوة م
 جما بعدها. 33إليه، ص 

، جه  أج  جثيقة تُلزم الدج  الأجرجبية قانونياً 1950جُقِّعت    رجما عام الاتفاقية الأجربية ل قول اينسان  (56)
باحترام حقول اينسان المستمدة من ايعلان العالم  ل قول اينسان،  ضلا عن أن انها ت توي على حقول 

)مثل ال ق    ال ياة، حظر التعذيب(، جأخرى لمكن تقييدها بموجب القانون    مجتما دلمقراط  )مثل  مطلقة
، جه  هيئة :(ECHR) حرية التعبير أج الالوصية( ، جقد انبثق عنها الم كمة الأجرجبية ل قول اينسان

لدج  الأعضاء، جحالياً ت,مل قضائية تابعة لمجلس أجرجبا، تاتص بالنظر    ال,كاجى الفردلة جالدجلية ضد ا
دجلة، تلتزم بضمان ال قول لجميا من هم ت ت جلايتها القضائية، حتى غير الأجرجبيين، جتُفسر  46الاتفاقية 

الم كمة الاتفاقية ب,كل ديناميك  بما يتماشى ما الظرجف المعاصرة، لت,مل قضالا لم تكن متوقعة عند زتا تها، 
البيولوجية، البيئة، ايرهاب، جالهجرة ، جالجدير بالذزر أن قراراا الم كمة ملزمة  مثل: التكنولوجيا، الأخلاقياا

جعلى الدجلة الت  ثبت انتهاكها لل قول أن تعوض المتضرر جتمنا تكرار الانتهاك، جمن ثم لمكن القو  أن 
جتظل جثيقة حيّة الاتفاقية الأجرجبية ل قول اينسان ه  حجر الأواس    حمالة حقول اينسان    أجرجبا، 

تتطور من خلا  قراراا الم كمة لتواكب الت دلاا ال ديثة، مما لضمن ت قيق العدالة الفردلة جت سين الأنظمة 
 القانونية    الدج  الأعضاء.

  -انظر    ذلك: 
European Court of Human Rights, The European Convention on Human Rights – A Living 
Instrument, Strasbourg: Council of Europe, 2022, P. 5. 

، تم لنشر على الموسوعة الحرة " ويكيبيديا "، متاح على رابط الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانمقال وايضا 

https://ar،wikipedia،org/wiki  ص. 10،45لساعة ، ا 2025/  7/ 10، تم الدخول بتاريخ  

  -( من الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان والنص بلغته الأصلية: 8المادة رقم ) (57)
1 ،Every individual has the right to have his or her privacy respected  

2 ،There shall be no interference by any public authority in the exercise of this right، 

 يراجع في ذلك: 

Council of Europe, The European Convention on Human Rights and Its Five 

Protocols، (Rome: 4 November 1950; Paris and Strasbourg: 1952–

1966)،,https://www،echr،coe،int، 
(58) Onika Zalnieriute, "Trans border Data Flows and Data Privacy Law," Computer Law & 

Security Review 30, no،P. 105. 

https://azzaman-iraq.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.echr.coe.int/
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أكتوبر، جهو م,ابه  23تم تقدلم م,رجع قانون البياناا )الاوتادام جالوصو (    مجلس اللورداا  تاريخ  (59)
، 2023مارس  8دلمه    مجلس العموم    جداً، لم,رجع قانون حمالة البياناا جالمعلوماا الرقمية الذي تم تق

 أنظر:  2024يوليو  4لكنه لم لُعتمد قبل حل البرلمان قبيل الانتااباا العامة    
House of Lords, Select Committee on the Constitution, Data (Use and Access) Bill 

[HL]: 3rd Report of Session 2024–25, HL Paper 40 (London: The Stationery Office, 

2024, https://committeesparliamentuk/publications/ 
(60) House of Lords, Select Committee on the Constitution, Data protection and 

digital information Bill , https://bills.parliament.uk/bills/3430 8 December 8:39 Am. 
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية، واصل النص بلغته الأصلية 17المادة رقم ) (61)

1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, 

home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. 

2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. 

ستورية في اثنتين وعشرين دولة عربية " دراسة دد. سعدى محمد الخطيب: حقوق الإنسان وضماناتها ال :أنظر في ذلك

  .297، ص2011مقارنة "، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، 

ضوء المراقبة  جاسم، بتول مجيد: حماية الحريات الرقمية في شبكات التواصل الاجتماعي " دراسة قانونية في (62)

 381، ص 2025(، 1(، العدد رقم )17الرقمية "، دراسة تم نشرها بمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، المجلد رقم )

 وما بعدها. 

، عبد الفتاح: الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية في القانون المقارن، دراسة تم نشرها بمجلة المالحي (63)

 وما بعدها.  49، ص 2024(، 17شؤون استراتيجية، العدد رقم رقم )
 سوف نقوم بالحديث عنها تفصيلا في المطلب القادم. (64)
 .2014العربية لسنة ( من دستور جمهورية مصر 57المادة رقم ) (65)
 م. 1995/  3/  18( بتاريخ 16( لسنة )23حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر في القضية رقم ) (66)
العصار، يسري محمد: الاتجاهات الحديثة للقضاء الدستوري بشأن حماية الحق في الخصوصية " دراسة مقارنة "  (67)

ص ،  2015(، السنة الثالثة، 10القانون الكويتية العالمية، العدد رقم ) فرنسا "، دراسة تم نشرها بمجلة –مصر  –الكويت 

 وما بعدها.  45
/  2/  25اقتصادي الإسكندرية والصادر بتاريخ  2024( لسنة 554حكم محكمة الإسكندرية في الدعوى رقم ) (68)

2025  
(69) Google [2015] هول، حكم محكمة الاستئناف المدنية في إنجلترا وويلز-ضد فيدال EWCA Civ 311 صادر ،

، تم  https://www: ،bailii،org/ew/cases/EWCA/Civ/2015/311،html، متاح على2015مارس  27بتاريخ 

 عصراً  4،00، الساعة  2025/  7/  10الزيارة بتاريخ 
، دراسة إلكترونية تم نشرها بتاريخ الحماية القانونية للبيانات الشخصية في القانون العراقيعبد جاسم: الزيدي، كاظم  (70)

 ص.  10،30، الساعة 2025/  7/  10، تم الزيارة بتاريخ /iq-https://dcc،com، متاحة على رابط 2022يناير  13
الخطيب، سعدى محمد: حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثنتين وعشرين دولة عربية " دراسة مقارنة "،  (71)

 وما بعدها.  128مصدر سبق الإشارة إليه، ص 
عبد الجبار، سنان فاضل: الحق في الكرامة الإنسانية وضمانات حمايته " دراسة مقارنة "، رسالة ماجستير قدمت  (72)

وما بعدها، وللإستزادة حول مبدأ الكرامة الانساني كحق دستوري يرجى  116، ص 2016انون، جامعة بغداد، الى كلية الق

العودة الى المولى، عقيل سعد: الضمانات القانونية والقضائية للكرامة الإنسانية في العراق ولبنان، بحث تخرج قدم إلى كلية 

 وما بعدها.  11، ص 2014الحقوق بالجامعة الإسلامية بلبنان، 

 .2005( من الدستور العراقي النافذ لعام 37الفقرة )أ( من البند أولاً من المادة رقم ) (73)

 .2014( من الدستور المصري لعام 51المادة رقم ) (74)

يجب أن تغل يد السلطة عنها  –بالإضافة الى حقوق أخرى  –ذكر جانب من الفقه أن الحق في الكرامة الإنسانية  (75)

ب تقييدها أو تحديدها سواء عن طريق التشريع أو القرارات التنظيمية لان هذه الحقوق حقوق مطلقة أنظر في ذلك فتتجن

"،  2005من دستور جمهورية العراق  46الشويلي، حسين جبر حسين: المعنى الدستوري لجوهر الحق " قراءة في المادة 

 وما بعدها.  145، ص 2020(، 3، العدد رقم )دراسة تم نشرها بمجلة كلية القانون والعلوم السياسية

الخطيب، سعدى محمد: حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثنتين وعشرين دولة عربية " دراسة مقارنة "،  (76)

 وما بعدها. 140مصدر سبق الإشارة إليه، ص 

 وما بعدها. 23م، ص  2017القاهرة، عام ، الطبعة الاولى، دار الجامعة الجديدة، الشرعية الجنائيةجمال، محمد:  (77)

https://committeesparliamentuk/publications/43322/documents/215723/default/
https://bills.parliament.uk/bills/3430
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2015/311.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2015/311.html
https://dcc-iq.com/
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حموده، علي محمود علي: حماية الشرعية الجنائية في قضاء المحكمة الدستورية العليا " حماية الشرعية  (78)

الموضوعية، بحث قدم الى المؤتمر العلمي الأول لكلية الحقوق بجامعة حلوان والمنعقد تحت عنوان " دور المحكمة 

 وما بعدها. 420، ص 1998ي النظام القانوني المصري "، مارس الدستورية العليا ف
 ( من الدستور العراقي النافذ.19البند ثانياً من المادة رقم ) (79)

،،، ولتفصيل أكثر عن الشرعية الدستورية يرجى العودة الى د.  2014( من الدستور المصري لعام 95المادة رقم ) (80)

وما بعدها.، وايضا  24، ص 2002الدستوري، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة، أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي 

أحمد ،خالد حسن: الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحماية القانونية والتحديات التقنية " دراسة مقارنة " ، 

 وما بعدها 43مصدر سبق الإشارة اليه ، ص 

 1، مقال تم نشرة بتاريخ القانونية للبيانات الشخصية في ظل التشريعات الحديثةالحماية الصيداوي، حمزة رشيد:  (81)

 ص.  10،35، الساعة  2025/  7/  10، تم الزيارة بتاريخ  /https://altaakhi،net، متاح على رابط 2025مايو 
راشد، طارق جمعه السيد: الحماية القانونية لخصوصية البيانات الشخصية في العصر الرقمي " دراسة مقارنة "،  (82)

 وما بعدها.  224مصدر سبق الإشارة إليه، ص 
نجيب، سحر محمد: التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الإنسان وحرياته " دراسة مقارنة في بعض الدساتير أنظر:  (83)

 وما بعدها. 129صدر سبق الإشارة إليه، ص العربية "، م

حيث ان الامر لا يترك سدى للسلطة في تقدير البيانات الشخصية المطلوب خضوعها للمراقبة او الاطلاع عليها  (84)

وعلينا ان نقوم بتحديد حدودها وهنا لا بدّ ان نفرق بين مشروعية التدخل وبين ملائمة القرار للتدخل ، بمشروعية التدخل 

لاطلاع على البيانات الشخصية لا يكون الا بقانون ويكون بقرار قضائي مسبب ، أما الملائمة فتكون من خلال الموازنة وا

بين طلب التدخل والاطلاع على البيانات الشخصية ، وبين ما تحققه هذه البيانات بعد الاطلاع عليها من حماية للصالح العام 

عليها ، وتقدير هذا التوازن يكون من خلال القضاء سواء كان عادياً أو دستورياً ،  او وجود اعتبارات هامة تقتضي التعرف

ساري، جورجي شفيق : رقابة التناسب بواسطة القاضي الدستوري " دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في بعض الأنظمة " ، 

( ،  66بجامعة المنصورة ، العدد رقم )  دراسة تم نشرها بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية الصادرة عن كلية الحقوق

وما بعدها ، وللتفرقة بين التناسب كمبدأ وبين ما يشابهه من أنظمة يرجي العودة إلى الجبوري ، مصطفي  15، ص  2018

طه جواد : التناسب بين المصلحة العامة والخاصة في القانون الجنائي " دراسة مقارنة " ، أطروحة دكتوراه في القانون 

 وما بعدها.  43، ص  2020عام قدمت إلى مجلس كلية العلمين للدراسات العليا بالعراق ، ال

الجبوري، مصطفي طه جواد: التناسب بين المصلحة العامة والخاصة في القانون الجنائي " دراسة مقارنة "، مصدر  (85)

 وما بعدها. 100سبق الإشارة إليه، ص 

من دستور جمهورية العراق  46الدستوري لجوهر الحق " قراءة في المادة الشويلي، حسين جبر حسين: المعنى  (86)

 وما بعدها.  152"، مصدر سبق الإشارة إليه، ص  2005

 ( من العهد الدولي لحقوق الإنسان 17المادة رقم ) (87)

ة ، الدورة الثانية ( على هذه المادة والذي جاء تحت عنوان الحق في الحياة الخاص 16يراجع في ذلك التعليق رقم )  (88)

متاح على رابط  1988والثلاثون بإعمال اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ، 

https://hrlibrary،umn،gc16-edu/arabic/hrc  ، ص ،  11،40، الساعة  2025/  7/  11تمت الزيارة بتاريخ
أحمد ،خالد حسن : الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحماية القانونية والتحديات التقنية وايضا يرجى العودة الى 

 وما بعدها. 96" دراسة مقارنة " ، مصدر سبق الإشارة إليه ، ص 

 2005اقي النافذ لعام ( من الدستور العر8المادة رقم ) (89)

 2005( من الدستور العراقي النافذ لعام 61الفقرة رابعاً من المادة رقم ) (90)

  2014( من الدستور المصري لعام 93المادة رقم ) (91)

هذا والجدير بالذكر أن الفقه الدستوري يتفق على مصطلح سمو الدستور ويعني أن الدستور يعلو على قاعدة أخرى  (92)

داخل البلاد ، الدغيلي ، سلوى فوزي : المبادئ فوق الدستورية بين الشرعية والمشروعية والديموقراطية ، دراسة تم 

وما بعدها ،، أما  28، ص  2019( ،  2( ، العدد رقم )  5رقم )  نشرها بمجلة الدراسات القانونية والسياسية ، المجلد

المبادئ فوق الدستورية هي القواعد التي تمس قضايا كبرى ومصرية وذات ابعاد استثنائية وتتعلق بحقوق ومصالح 

 وما بعدها.  30ومستقبل كل فئات الشعب دون استثناء ،، أنظر: الدغيلي ، سلوى فوزي :مصدر سابق، ص 

أحمد، خالد حسن: الحق في خصوصية البيانات الشخصية بين الحماية القانونية والتحديات التقنية " دراسة مقارنة "،  (93)

 وما بعدها. 10مصدر سبق الإشارة إليه، ص 

 

 
 
 

https://altaakhi.net/
https://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc16
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع العربية  (1
  ولا: القواميس والمعاجم 
 .1993الثالثة(، دار صادر،  يرجا، لسان العرب: ا ن منظور، )الطبعة  .1
 .2004المعجم الوويط: مجما اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، القاهرة:  .2

 ثانيا: المتلاات العامة
 .2002ورجر، أحمد  ت  : القانون الجنائ  الدوتوري، )الطبعة الثانية(، دار ال,رجل، القاهرة،  .1
دواتير العالم العرب : دراوة ت ليلية مقارنة، دار  البيات ، ر عت صبري ولمان: حقول اينسان    .2

 .2013الفارا  ،  يرجا، 
أحمد، خالد حسن: ال ق    الالوصية جالمبيانماا ال,مالمية  ين ال مالة القانونية جالت دلاا  .3

 . 2020التقنية: دراوة مقارنة: ن,ر الكتب جالدراواا العربية، القاهرة، 
وري لضماناا حقول اينسان جحرياته: دراوة مقارنة    بعض نجيب، و ر م مد: التنظيم الدوت .4

 .2011الدواتير العربية، دار الكتب القانونية، ملر، 
الاطيب، وعدى م مد: حقول اينسان جضماناتها الدوتورية    اثنتين جع,رين دجلة عربية: دراوة  .5

 .2011مقارنة، من,وراا ال لب  ال قوقية،  يرجا، 
 .2017الجنائية )الطبعة الأجلى(، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  جما ، م مد: ال,رعية .6

 ثالثا: الرسائل الجامعية
الجبوري، ملطفى طه جواد: التناوب  ين الملل ة العامة جالااصة    القانون الجنائ : دراوة  .1

 .2020مقارنة، أطرجحة دزتوراه، زلية العلمين للدراواا العليا، العرال، 
 اضل: ال ق    الكرامة اينسانية جضماناا حمايته: دراوة مقارنة، روالة  عبد الجبار، ونان .2

 .2016ماجستير، زلية القانون، جامعة بغداد، 
المولى، عقيل وعد: الضماناا القانونية جالقضائية للكرامة اينسانية    العرال جلبنان، ب ث تارج،  .3

 .2014كلية ال قول، الجامعة ايولامية، لبنان، 
ارل جمعة: آلياا توطين المعاهداا الدجلية    القانون الوطن : دراوة مقارنة  ين الت,ريا وعيد، ط .4

 .2020الأردن  جالت,ريا العراق ، روالة ماجستير، زلية ال قول، جامعة ال,رل الأجوط، 
 رابعاً: اابحاث والدراسات المتخصصة 

: ال قول السياوية جالاجتماعية الأرناؤجط ، أحمد حميد عباس، جصالح الأرناؤجط ، م مد حسوب  .1
ما  ين النص جالواقا العمل ، مجلة العلوم اينسانية جالطبيعية،  2005   الدوتور العراق  لعام 

 (.3(، )ع3)م
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إ راهيم، أحمد رجب دووق : الضماناا الدوتورية ل رية الل ا ة جالرأي جالتعبير  ين النص  .2
(، 6(، )ع15لة القانونية، زلية ال قول  رع الارطوم، )مجالتطبيق: دراوة  قهية قضائية مقارنة، المج

2023. 
دراوة مقارنة : ل يى، ال سين م مد، جويد أحمد، ويد م مد: ال مالة القانونية للبياناا ال,الية .3

 .2018(، 4   القانون البريطان  جايمارات ، مجلة القضاء جالقانون، )ع
مالمية    القانون الأجرجب ، مجلة القانون الكويتية، العيش، اللال ين م مد: حمالة المبيانماا ال, .4

 .2023(، 43(، )ع11)س
مهدي، اللغير م مد: الطبيعة القانونية للالوصية الرقمية: دراوة لبيان الأحكام المنظمة ل مالة  .5

 المبيانماا ال,مالمية عبر التقنية الرقمية،    الت دلاا القانونية    العلر الرقم ، المؤتمر العلم 
 .2024الثامن، زلية ال قول، جامعة السلطان قا وس، 

جاوم،  تو  مجيد: حمالة ال رياا الرقمية    شبكاا التواصل الاجتماع : دراوة قانونية     .6
 .2025(، 1(، )ع17ضوء المراقبة الرقمية، مجلة الكو ة للعلوم القانونية جالسياوية، )م

من دوتور  46لجوهر ال ق: قراءة    المادة ال,ويل ، حسين جبر حسين: المعنى الدوتوري  .7
 .2020(، 3، مجلة زلية القانون جالعلوم السياوية، )ع2005جمهورية العرال 

واري، جورج  شفيق: رقابة التناوب  واوطة القاض  الدوتوري: دراوة ت ليلية تطبيقية مقارنة     .8
 . 2018(، 66بعض الأنظمة، مجلة الب وث القانونية جالاقتلادلة، )ع

عبدالرحمن، دعاء حامد م مد: الموا قة جدجرها    تقنين التعامل    البياناا الل ية ال ساوة  .9
، 2020( لسنة 151جأثرها على الأمن المعلومات : قراءة    قانون حمالة المبيانماا ال,مالمية رقم )

، زلية 2030  : ال مالة القانونية للإنسان    ضوء التقدم الطب  جالتكنولوج ، رؤية ملر 
 .2021ال قول، جامعة الساداا،

الجبوري، زمان هادي عبود: ضماناا حرية التعبير عن الرأي    ضوء أحكام القانون العراق ،  .10
 .2024(، 3(، )ع70مجلة الجامعة العراقية، )م

(، حدجد حرية التعبير عن الرأي    ضوء أحكام القانون 2024الجبوري، زمان هادي عبود: ) .11
 . 2024(، 3(، )ع69ة الجامعة العراقية، )مالعراق ، مجل

التهام ، وامح عبد الواحد: ضوابط معالجة المبيانماا ال,مالمية: دراوة مقارنة  ين القانون الفرنس   .12
جالقانون الكويت ، مؤتمر الت دلاا المستجدة لل ق    الالوصية، زلية القانون الكويتية العالمية، 

2014. 
( 151لمبيانماا ال,مالمية الرقمية ج قًا لأحكام القانون الملري رقم )م مود، ويد أحمد: حمالة ا .13

 .2024(، 1، مجلة العلوم القانونية جالاقتلادلة، )ع2020لسنة 
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الدغيل ، ولوى  وزي: المبادئ  ول الدوتورية  ين ال,رعية جالم,رجعية جالدلمقراطية، مجلة  .14
 .2019(، 3(، )ع5الدراواا القانونية جالسياوية، )م

وليم، شمس جما : آلية دمج المعاهدة جقيمتها القانونية    القانون العراق ، مجلة العلوم القانونية،  .15
 .2023(، 37)م
ال,عيب ، عبد الغن  قاوم مثنى: ال مالة الجنائية للبياناا ال,الية    ضوء القانون ايمارات  رقم  .16

المؤتمر العلم  الثامن لكلية  ، ب,أن حمالة البياناا ال,الية ب ث قدم إلى2021( لسنة 45)
ال قول بجامعة السلطان قا وس، جتم الن,ر بعنوان " الت دلاا القانونية    العلر الرقم ، 

2024. 
العبيدي، عبير حسن: حق اينسان    الالوصية    ظل الثورة الرقمية، مجلة الب وث الفقهية  .17

 .2024(، 44جالقانونية، )ع
لة القانونية لالوصية المبيانماا ال,مالمية    العلر الرقم : راشد، طارل جمعة السيد: ال ما .18

 .2019(، 92دراوة مقارنة، مجلة القانون جالاقتلاد، )ع
حموده، عل  م مود عل : حمالة ال,رعية الجنائية    قضاء الم كمة الدوتورية العليا: " حمالة  .19

ال قول بجامعة حلوان جالمنعقد  ال,رعية الموضوعية "، ب ث قدم إلى المؤتمر العلم  الأج  لكلية
 .1998ت ت عنوان " دجر الم كمة الدوتورية العليا    النظام القانون  الملري "، مارس 

المال  ، عبد الفتاح: ال مالة الدوتورية لل قول جال رياا الأواوية    القانون المقارن، مجلة  .20
 .2024ع(، 17شؤجن اوتراتيجية، )

بد الرحيم: مفهوم ال قول جال رياا العامة جأنواعها، المجلة القانونية، الكوهج ، زلثم زهير إو ال ع .21
 .2022(، 4(، )ع14كلية ال قول  رع الارطوم، )م

(، ال مالة الجنائية للبياناا ال,الية ايلكترجنية، مجلة 2025م مود، مرجان م مود صالح: ) .22
 .2025(، 52(، )ع14كلية القانون للعلوم القانونية جالسياوية، )م

العلار، لسري م مد: الاتجاهاا ال ديثة للقضاء الدوتوري ب,أن حمالة ال ق    الالوصية:  .23
(، 10(، )ع3 رنسا(، مجلة القانون الكويتية العالمية، )س –ملر  –دراوة مقارنة )الكويت 

2015. 
 خاملًا: المقالات ومواقع الإنترنت 
، جريدة اللباح، تم 2024نو مبر 24تم الن,ر     ،حمالة المبيانماا ال,مالميةالمولى، حسين:  .1

 https://alsabaah،iq، من 2025يوليو  11الاوترجاع    
ص يفة  ،ال مالة القانونية للبياناا ال,الية    ظل الت,ريعاا ال ديثةالليداجي، حمزة رشيد:  .2

، من 2025يوليو  10لاوترجاع    ، تم ا2025مايو  1التآخ ، تم الن,ر    
https://altaakhi،net/ 

https://alsabaah.iq/
https://altaakhi.net/
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تم الن,ر  ،مااطر الاخترال القانون : التطوراا الرقمية جحمالة المبيانماا ال,مالميةإ راهيم، عايدة:  .3
، من 2025يوليو  11، جريدة الزمان، طبعة العرال، تم الاوترجاع    2024أكتوبر 12   
iraq-https://azzaman،com/ 

المرزز العراق   ،ال مالة القانونية للبياناا ال,الية    القانون العراق الزيدي، زاظم عبد جاوم:  .4
، من 2025يوليو  10، تم الاوترجاع    2022يناير 13للب وث جالدراواا، تم الن,ر    

iq-https://dcc،com/ 
تم الدخو  ، https://www،oracle،com؟، متاح على رابط   GDPRمقا  ما المقلود  م .5

 ص  10،00، الساعة  2025/  7/  8 تاريخ 
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